
 

 

  كلمةشكر
  :الشاعر قال

  وأحضرا بدوا فيه ترائي**** مفخرة تجعله ولا لله واجعله

 وسدد والعلم بالخلق لي وزينها العقل بنعمة علي أنعم الذي لله الحمد
 لطريق هدي على والسلام الصلاة عليه الله رسول محمدا وأشكر خطاي
  .    بعد أما الحق ودين النور

 كلوالدي الكريمين وإخوتي وأخواتي و  إلى والامتنان الشكر بجزيل أتوجه
 الأستاذ بالذكر ونخص العمل هذا إنجاز على بعيد أو قريب من ساعدني من

 العون يد لي مد و تدابالإرشا علي يبخل لم الذي حاتم ذبيح المشرف
ن الله من وأدعو الرسالة هذه لإتمام والمساعدة  العميدة أشكر كما يوفقه أ

 على والعافية بالخير عليها وأنعم عمرها في الله أطال خرباشي عقيلة
ي المحترم الأستاذ وإلى لي مساعدتها  والامتنان بالشكر أتقدم كما مراد رداو
  . الوافي سعيد القسم ورئيس إبراهيم رابعي  السابق القسم لرئيس

 ضياف بو الطالب إلى وخاصة ساعدني من كل إلى وامتناني شكري أوجه كما
 أنسى لا وكما زبيدة مرنيز وكذلك سلامي سمية والأخت الزميلة وإلى الخير

  .الحقوق اختصاص عن بعدها رغم مساعدتها على ابتسام جعفر الدكتورة
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  مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                                 

ویجمعھ في  الذي یربط أجزاء التنظیم السیاسيـ تشكل خیوط السلطة والمسؤولیة النسیج      

تنتج عن وجود السلطة فلا یمكن أن توجد  معھا المسؤولیة والتية تحمل والسلط ،وحدة واحدة

سلطة بلا مسؤولیة، ولا یجوز أن یسأل فرد عن الأعمال التي كلف بھا مادام لم یحصل على 

 .یقتضیھ المنطق وتقرره قواعد العدالة السلطة الكافیة لإنجاز مثل ھذه الأعمال ،وھذا ما

 ،السلطة والمسؤولیةبدأ وجود تلازم أو تطابق ا المھذ وقد أطلق علماء السیاسیة على       

فالسلطة الممنوحة للمركز الذي یشغلھ الفرد یجب أن تتعادل مع المسؤولیات التي یتحملھا ھذا 

 ،فالمسؤولیة المكلف بھا الفرد یجب أن تتناسب مع المركز الذي یشغلھ ،المركز وبنفس الدرجة

نشأتھا بأعمال الانتقام حیث كانت  المسؤولیة جماعیة تقوم على  في الأخیرةد ارتبطت ھذه ولق

ومقتضى  ذلك أن الجماعة تعتبر مسؤولة عن ،أساس التضامن المفترض بین كافة الأفراد 

وكان ھذا النظام متبعا  ،الجرائم التي یرتكبھا أحد أعضائھا والتي لم تستطع منعھ من ارتكابھا

لفقھ الإسلامي سیجد التأكید على شخصیة المسؤولیة أي في القرون الوسطى وإن المتفحص ل

وتعني شخصیة ،أن كل إنسان یتحمل مسؤولیة نفسھ كاملة عما یقوم بھ من عمل خیر أو شر 

ولا یقع علیھ أي جزاء إلا إذا كان قد ،المسؤولیة في الإسلام أنھ لا یعاقب أحد بجرم غیره 

  .تسبب في انتھاك لحدود الله أو اتجاه الإنسان

وتحتل قواعدھا مكانة رئیسیة ،وتعد المسؤولیة من بین الموضوعات الھامة في القانون       

ومن بین  ،في كل نظام قانوني داخلیا أو دولیا باعتبارھا الأساس الذي یقوم علیھ ھذا النظام

ولكن مع التطور الاجتماعي والاقتصادي ظھرت قوى اجتماعیة ،ھذه السلطات السلطة التنفیذیة

حیث تم إنشاء مؤسسات جدیدة تراقب أداء الحكومة أو ،دیدة طالبت بنصیبھا من السلطة ج

السلطة التنفیذیة بأنھا السلطة التي یمارسھا  وبتالي تعتبر،تشاركھا في تولي بعض الوظائف 

الذین ینتخبون أو تم تعینھم لفترة محددة ،رؤساء المؤسسات غیر التشریعیة أو القضائیة 

منذ الاستقلال  كما أن الجزائر قد مرت،عملیة صنع وتنفیذ السیاسات الحكومیةللإشراف على 

   .بفترات مختلفة ومتفاوتة في المنظور السیاسي حیث أن كل حاكم تقلد السلطة
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كما شھدت الجزائر النظام الرئاسي المغلق والمتشدد في الفترة من الاستقلال إلى التعدیل     

والذي جاء بالإصلاحات الأولیة التي نتج عنھا دستور ، 03/11/1988الدستوري المؤرخ في 

ثنائیة في السلطة التنفیذیة المبدأ  بإدخالالذي تغیر فیھ أسلوب الحكم والنظام القائم وذلك  1989

نوعا ما من الاستقلالیة خلافا لما كان علیھ  وإعطاء،بین رئیس الجمھوریة والوزیر الأول 

لرئیس الجمھوریة صلاحیات واسعة  2008لتعدیل الدستوري النظام القدیم ومع ذلك أبقى ا

أما فیما یتعلق بالنظام الرئاسي لایعني أنھ إذا ،من المسؤولیة السیاسیة إعفائھوفي نفس الوقت 

 ،أخذ بالفصل الجامد بین السلطات ینعدم التعاون وإنما یكون موجود ولكن في حدود ضیقة

سلطة التشریعیة مراقبة السلطة التنفیذیة من خلال طرح المسؤولیة الجنائیة لتالي یمكن لالوب

على  لاحتوائھلأعضاء السلطة التنفیذیة كما أنھا لا تغیب أیضا في النظام المختلط نظرا 

إلى  بالإضافة،خصائص من النظام البرلماني تتعلق بفكرة مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان

طة التنفیذیة وكذلك من النظام الرئاسي تتمثل في فكرة ھیمنة رئیس الثنائیة على مستوى السل

وعلیھ فإن الرقابة البرلمانیة متواجدة بدرجات متفاوتة  ،الدولة على صلاحیات السلطة التنفیذیة

  .في مختلف الأنظمة السیاسیة

  :وتكمن فيوللموضوع أھمیة 

  .لأنظمةالمسؤولیة السیاسیة وتطورھا في مختلف ا أصلفي معرفة  ـ 

  .في منصب رئیس الحكومة وفق التعدیلات الدستوریة تـ معرفة مختلف التطورات التي حدث

  .2008والتغیرات على وسائل الرقابة البرلمانیة في تعدیل الدستوري  الإصلاحاتـ رصد 

ما تتعدى إلى الأمر لا یتوقف عند ھذا الحد وإن على أھمیة الموضوع محل الدراسة ولأن بناء

في  الأخیرةوأخرى موضوعیة وتتمثل ھذه  للدراسة،أنھ وقع اختیارنا لھذا الموضوع كمحل 

  .دراسة وبحث في أحد جوانب النظام السیاسي الجزائري الذي یتمیز بطبیعتھ الخاصة

  :ھيھذا الموضوع دراسة والمنھجیة التي اتبعتھا فی
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المنھج التاریخي في دراسة التطور التاریخي وذلك من خلال المراحل التي مر بھا النظام ـ 

إذ یعتبر العامل التاریخي ،السیاسي الجزائري من تقلبات سیاسیة وتغیرات وتعدیلات دستوریة 

  .السبب الرئیسي بالاتجاه نحو تركیز وتقویة سلطة بید رئیس الجمھوریة وفق الدساتیر

المتعلقة بمسؤولیة كل من رئیس لدراسة النصوص الدستوریة القانونیة حلیلي المنھج التـ 

  .الجمھوریة والوزیر الأول عبر مختلف الدساتیر التي مر بھا النظام السیاسي الجزائري

  .المنھج المقارن تم استعمالھ ولكن في إطار ضیق عندما تستدعي الضرورةـ 

لسلطة التنفیذیة یبدو في الوھلة الأولى لبدایة أن موضوع المسؤولیة السیاسیة النكر في لا نو

الوزیر " بة البرلمانیة على أعمال الحكومةولكن بما یتعلق بموضوع الرقا،موضوع سھل 

  .یكون صعبا في آن واحد وذلك لارتباطھ بالجانب السیاسي" الأول

  .ؤولیة السیاسیة في الأنظمةالمسـ تشابھ المعلومات في عدة مراجع بخصوص تطور 

الجزائر؟ وھل ھناك توازن بینھما سؤولیة كل من قطبي السلطة التنفیذیة في ممامدى :الإشكالیة

  وبین السلطة الممنوحة لكل قطب؟

  : التاليھاكتقسیمنا على الخطة وتم اعتمادالمطروحة أعلاه  الإشكالیةعلى  وللإجابة

  :خطة البحث

  .لمفاھیمي لدراسة المسؤولیة السیاسیة الإطار:الفصل الأول

 .ماھیة المسؤولیة السیاسیة :المبحث الأول

  .ظھور المسؤولیة السیاسیة وتطورھا :المبحث الثاني

المسؤولیة السیاسیة المزدوجة للوزیر الأول في ظل انتفاء المسؤولیة السیاسیة :الفصل الثاني

  .لرئیس الجمھوریة
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  .السیاسیة لرئیس الجمھوریةالمسؤولیة :المبحث الأول

  .الأول في النظام السیاسي الجزائريالمسؤولیة السیاسیة المزدوجة للوزیر  :المبحث الثاني

  .وتوصیات ما تم دراستھ من خلال الفصلیننتیجة ونختتم الدراسة بخاتمة تتضمن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ɵө Ɩƣỷ ƟƳƽỷ :ңỸƁƿỷ ƸƧƹƱỸƖƧƣ   

       Ǒҳỷңқƣ ǑƹƣƳửҳƧƣỷ ǑƹҳỸƹҳƣỷ.  
 

 

 

 

 

 

 

 



  .السیاسیة المسؤولیة لدراسة لمفاھیمي الإطار: الأول الفصل

Ø السیاسیة المسؤولیة ماھیة: الأول المبحث .  

  .فاھیمالم من غیرھا عن وتمیزھا السیاسیة المسؤولیة تعریف: الأول المطلب  

  .السیاسیة المسؤولیة تعریف:  الأول الفرع                  

  .المفاھیم من غیرھا عن السیاسیة المسؤولیة تمیز: الثاني الفرع                  

  .السیاسیة المسؤولیة صور: الثاني المطلب

  .التضامنیة المسؤولیة: الأول الفرع                 

  .الفردیة المسؤولیة: الثاني الفرع                 

  .ونتائجھا السیاسیة المسؤولیة خصائص: الثالث المطلب

  .السیاسیة المسؤولیة خصائص: الأول الفرع                

  .السیاسیة المسؤولیة نتائج: الثاني الفرع                

Ø وتطورھا السیاسیة المسؤولیة ظھور: الثاني المبحث .  

  .المقارنة الأنظمة في السیاسیة المسؤولیة تطور: الأول المطلب

  .انجلترا في السیاسیة المسؤولیة ظھور: الأول الفرع                

  .فرنسا في السیاسیة المسؤولیة ظھور: الثاني الفرع                

              ونظام الرئاسي النظام في السیاسیة ولیةالمسؤ ظھور: الثالث الفرع         
  .الجمعیة حكومة

  .الجزائریة الدستوریة التجربة في السیاسیة المسؤولیة تطور: الثاني المطلب

  .التنفیذیة السلطة أحادیة ظل في السیاسیة المسؤولیة: الأول الفرع                

  .التنفیذیة السلطة ثنائیة ظل في السیاسیة المسؤولیة:الثاني الفرع                
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 الفصل الأول

  .لمفاهیمي لدراسة المسؤولیة السیاسیة الإطار

 ،وهي نتیجة حتمیة تترتب عنمتطلبات الدیمقراطیة  إحدىتعتبر المسؤولیة السیاسیة        

أكید في مسائلة وبالتالي حقه  كون الشعب و الأمة صاحب ومصدر كل سلطة في الدولة

ر فقد ظه ،قد مرت مسؤولیة الحكام بمراحل متعددة حتى تم تقریرها دستوریا،و ومحاسبة الحكام

مسؤولیة الحكام استنادا إلى نظریات غریبة جعلت من الحكام آلهة في بدایة الزمان مبدأ انعدام 

ظل هذه المعتقدات أن لا یوجد فكان من المنطقي وفي ،أو اعتبارهم نوابا من االله في أرضه 

لكن بعد فترة من الزمن طالبت الشعوب  ،مجال للحدیث عن المسؤولیة باعتبارها منعدمة تماما

 ،الحكومات باحترام حقوقهم وحریاتهم وطالبوا بالفصل بین شخصیة الحاكم وشخصیة الدولة

وهذا ما  .1مختلفةوكانت البدایة في انجلترا ثم تطورت مسؤولیة رئیس الدولة عبر مراحل 

ماهیة المسؤولیة السیاسیة والذي بدوره تم سنحاول التطرق إلیه من خلال المبحث الأول بعنوان 

یزها عن غیرها ففي المطلب الأول سیتم تعریف المسؤولیة السیاسیة وتم ،تقسیمها إلى مطالب

لمطلب الثالث سبة ل، و بالنالمطلب الثاني فبعنوان صور المسؤولیة السیاسیة من المفاهیم أما 

المبحث الثاني سنتطرق  إلى ظهور المسؤولیة  ، و فيخصائص المسؤولیة السیاسیة ونتائجهاف
                                                           

حمدي حمید وسامیة العایب، صور مسؤولیة رئیس الدولة في القانون الدستوري،ـ دراسة مقارنة ـ الجزائر، مصر، فرنسا ،مجلة  1
 .329،ص35ـ34العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر بسكرة،العدد
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السیاسیة تطور المسؤولیة  سنتناولیه و الذي فالمطلب الأول ، أما فیم یخص السیاسیة وتطورها

التجربة الدستوریة  في تطور المسؤولیة السیاسیة بعنوان المطلب الثاني في الأنظمة المقارنة ،و

  .الجزائري

  

 

 المبحث الأول

 .ماهیة المسؤولیة السیاسیة

وبهذا ،المسؤولیة فحیث توجد السلطة تقوم المسؤولیةو من منطلق مبدأ تلازم السلطة        

رة وزر ز اولا تزر و "شأنه  ،وقوله جل1"لا یكلف االله نفسا إلا وسعها "لى الصدد قوله تعا

خر مضمونه أن الذین یمارسون السلطة هم عرضة ذلك وجود مبدأ آقد تجلى عن و2،"أخرى

 ،كل المواثیق الدولیةالدولة بموجب  إدارةلأن من حقهم المشاركة في  ،للمساءلة أمام محكومیهم

إلا أن هؤلاء الحكام  ،1948وقد أكد على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 

أما بما یتعلق بالنظام  ،الوراثة وهذا ما یعرف بالنظام الملكيعن طریق یمارسون هذه السلطة  
                                                           

.286سورة البقرة ،الآیة ، 1 

164سورة الأنعام ،الآیة ، 2 
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حیث یقوم  ،الجمهوري فإن الحكام یتم اختیارهم اختیارا حرا عن طریق ما یسمى بالانتخاب

تقوم على أساس وهذا ما یجسد الدیمقراطیة النیابیة التمثیلیة  التي  ،المحكومین بتعین ممثلیهم

تمكن المحكومین من محاسبة  الآلیةوبموجب هذه  ،بنیابة عنهمانتخاب الشعب لأفراد یقومون 

حكام عبر  ممثلیهم في البرلمان فالحكام هم بمثابة ممثلین في السلطة التنفیذیة فهم مسئولون 

ومن ثمة فإن السلطة ممثلة في الحكومة أو  ،في غالبیة النظم أمام ممثلي الشعب في البرلمان

لحكومة معرضة في أي وقت لتقدیم فاعلى ثقة البرلمان بناء  لا یمكن أن تحكم إلا ،الوزراء

أن المسؤولیة لرغم من أن بعض الفقهاء یعتبرون وعلى ا ،استقالتها إن لم تكسب ثقة البرلمان

إلا أن  ،والتحقیق كالاستجوابالرقابة البرلمانیة  آلیةالسیاسیة هي نتیجة تترتب عن توظیف 

ومن هذا  ،1من منصبه الأوللعزل الحكومة أو الوزیر تتحرك  آلیةیعتبرها  الأخرالبعض 

وذكر صورها وأهم خصائصها والتوصل إلى یمكن تعریف المسؤولیة السیاسیة  الأساس

المطلب الأول تعریف  وبناء علیه نتناول في هذا المبحث بالدراسة وفقا للمطالب التالیة.نتائجها

المفاهیم أما في المطلب الثاني صور المسؤولیة المسؤولیة السیاسیة وتمیزها عن غیرها من 

  .السیاسیة أما المطلب الثالث خصائص المسؤولیة السیاسیة ونتائجها

 المطلب الأول

                                                           

،في العلوم القانونیة، جامعة حاج لخضر )رسالة دكتوراه(البرلمانیة على أعمال الحكومة،میلود ذبیح، فعالیة الرقابة ـ1
 .187،ص2012،2013باتنة،
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  .تعریف المسؤولیة السیاسیة وتمیزها عن غیرها من المفاهیم

المفاهیم  إن المسؤولیة السیاسیة تتمتع بجملة من الخصائص وتجعلها ممیزة عن غیرها من    

  .سواء كان ذلك من حیث التعریف أو الممیزات ) مسؤولیة  إداریة وقانونیة جنائیة أو مدنیة (

  الفرع الأول

  .تعریف المسؤولیة السیاسیة

لقد تباینت التعریفات التي أعطیت لفكرة المسؤولیة السیاسیة ،حیث رأى البعض بأنها           

من الفقه على أن استقالة الحكومة، عندما تفقد موافقة  فقدان السلطة في حین رأى الجانب لأخر

غرفة النواب على سیاستها أو الدفع إلى الاستقالة الممارسة من طرف البرلمانین على الحكومة 

 1.مما یعني سحب الثقة منها 

تكون الحكومة بمفهومها الضیق  أن وهناك من یرى من الفقهاء بأن المسؤولیة السیاسیة، یجب

  2.الملك مسئولا أمام البرلمان وخاصة أمام المجلس الأدنى الرئیس أوولیس 

                                                           

 2006باس عمار، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونیة لنشر والتوزیع،ع ـ1
   200،ص

والنظم السیاسیة المقارنة، ط الحادیة عشر، دیوان المطبوعات الجامعیة سعید بوالشعیر، القانون الدستوري ـ 2
  .183،ص2،2011،ج
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كما نجد أن الدكتور أحمد إبراهیم السبیلي، یرى بأن المسؤولیة السیاسیة تقتضي عزل السلطة 

  .1بواسطة سلطة أخرى،وذلك بسبب عجزها عن تحقیق مقصودها

ذا تخلف ـ المسؤولیة السیاسیة هي جوهر النظام البرلماني وأحد أرك  ٕ انه التي لا یقوم إلا بها ،وا

  .2ركن المسؤولیة فان النظام لا یوصف بأنه برلماني 

أما تعریف محمد كامل لیلة للمسؤولیة السیاسیة فكان بأنها حق البرلمان في سحب الثقة من 

الوزارة كلها كوحدة ،أو من أحد الوزراء،ویترتب على هذا التصرف البرلماني وجوب استقالة 

  3.رة أو الوزیر نتیجة سحب الثقة منها الوزا

وتعرف كذلك المسؤولیة السیاسیة بأنها ثبوت ارتكاب خطأ سیاسي ،لا یستوجب حتما الإدانة 

  4.القضائیة فعادة ما تكون نتیجة سیاسیة 

أما  1.كما یعرفها الفقیه اندریه هوریو بأنها خسارة الحكم من جانب الوزارة التي خسرت البرلمان

المسؤولیة السیاسیة بمعناها العام فـهي حق البرلمان في سحب الثقة من الوزارة بأجمعها أو من 
                                                           

،في الحقوق، )رسالة دكتوراه(ـ أحمد إبراهیم السبیلي، مسؤولیة رئیس الدولة في النظم الوضعیة والفكر السیاسي الإسلامي،1
  .64،ص1990جامعة عین الشمس،

 20،ص2002البرلمانیة على أعمال الحكومة ،دار الجامعة الجدیدة،للنشر،الإسكندریة،سنةـ محمد باهي أبو یونس، الرقابة 2

 .127ص،1969بیروت لبنان ،لسنة ، دار النهضة العربیة ،"الدولة والحكومة"محمد كامل لیلة ،النظم السیاسیة ،ـ .3

ـ42 Christian  Bidegoroy  et Claude  Emery ،la responsabilité  politique،Dalloz،paris،1998،p17. 
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احد الوزراء دون توقیع أیة عقوبة أخرى، إذا كان العمل الذي ثارت بشأنه المسؤولیة لا یعتبر 

قوم على جریمة طبقا لقانون العقوبات، وهي لا تتأسس على خطأ مدني أو جریمة جنائیة إنما ت

تعطي تعریفا  إلا أن هذه التعریفات تبقى تقریبیة لا2.سیاسیة یرتبط تقدیرها بالبرلمان مخالفة

شاملا للمسؤولیة السیاسیة، لأن الفقهاء غالبا ما یركزون على تقنیاتها وضوابطها ویهملون 

  .تعریفها

  

  الفرع الثاني

  .تمییز المسؤولیة السیاسیة عن غیرها من المفاهیم 

تتمیز المسؤولیة السیاسیة عن المسؤولیة القانونیة والمسؤولیة المدنیة منها والجنائیة             

  .بجملة من الممیزات 

  .المسؤولیة السیاسیة والمسؤولیة القانونیة:أولا

                                                                                                                                                         

،ترجمة علي مقلد شفیق حداد، الأهلیة للنشر 1ـ أدریه هوریو، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة ج1
 61،ص1977،سنة2والتوزیع،ط

 202ـ عباس عمار، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة، المرجع السابق ،ص 2
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إن المسؤولیة القانونیة لغة تعنى بأنها تحمل التبعة ،أما اصطلاحا فهي حدیث یقابله           

لام الضمان، والذي یعني بأن الشخص الضامن هو الذي یتحمل تبعة هلاك الشيء أو في الإس

نقصانه أو حدوث عیب به، وقد تم الإطلاق على الضمان بالالتزام باعتبار أن ذمة الضامن 

منشغلة بما ضمن، فیلتزم بأدائه كما تعني المؤاخذة أو المحاسبة على فعل أو سلوك معین، أو 

على ترك الواجب أو تحمل شخص ما النتائج الناجمة عن  هي الجزاء المترتب

وتعرف كذلك بأنها التزام المسؤولیة في حدود القانون بتعویض الغیر عن الضرر .،1تقصیره

ر جزئي كان أو كلي مادي أو الذي أصابه نتیجة ملحقه من تلف أو ضیاع منافع، أو عن ضر 

  .3يه جزاء قانوند فعل ضار یترتب علیكما تعني بأن ثمة وجو .2معنوي

نما تقررها   ٕ أما المسؤولیة السیاسیة فتنعقد لارتكاب مخالفة سیاسیة ولا تقررها هیئة قضائیة ،وا

 .4هیئة سیاسیة وهي البرلمان

                                                           

 .193ـ192عمل الحكومة، المرجع السابق،ص ـ میلود ذبیح ،فاعلیة الرقابة البرلمانیة على1

   www .Star times.Comعبد ربه خالد أغادیر، المسؤولیة السیاسیة القانونیة ،منتدیات ستار تا یمز،2

كل فعل أیا كان یرتكبه ,تنص المادة من القانون المدني الجزائري في قسم المسؤولیة عن الأفعال الشخصیة على ما یلي 3
المؤرخ في .01ـ05ب ضررا للغیر یلزم من كان سبا في حدوثه بالتعویض ،أنظر إلى القانون رقم الشخص بخطئه ویسب

  192،ص2005جویلیة 20

  .01،ص1994رشید خلوفي، قانون المسؤولیة الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون،الجزائر،4
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وتعني كذلك حالة المؤاخذة أو تحمل التبعة ،أي أنها الحالة الفلسفیة و الأخلاقیة والقانونیة التي 

ومطالبا عن أمور وأفعال أتاها إخلالا بقواعد وأحكام أخلاقیة یكون فیها الإنسان مسئولا 

وتعرف في نطاق القانون تعریفا فلسفیا عاما في فلسفة القانون بأنها وسیلة 1واجتماعیة وقانونیة

قانونیة تتكون أساسا من تدخل إرادي ینقل بمقتضاه عبء الضرر الذي یدفع على شخص 

ولوجیا أو السیكولوجیا أو القوانین الاجتماعیة إلى شخص مباشر بفعل قوانین الطبیعیة أو البی

" وعرفت كذلك على أنها ، أخر ینظر إلیه على أنه الشخص الذي یجب أن یتحمل هذا العبء

هي المسؤولیة التي تقوم كلما ألزم القانون شخصا بتعویض عن الضرر الناتج عن عمل یلحقه 

 . 2لشخص أو مجتمع

  .ة والمسؤولیة المدنیة والجنائیةالمسؤولیة السیاسی: ثانیا 

في ظل هذا العنصر سنتناول الفرق بین المسؤولیات الثلاث المسؤولیة السیاسیة       

،المسؤولیة المدنیة والمسؤولیة الجنائیة وسیكون ذلك من خلال إبراز التعریف ونطاق ممارسة 

  .الوظائف كل على حدا إضافة إلى الجزاء

                                                           

193میلود ذبیح ،المرجع السابق،ص 1 

  .01ق ، صـ رشید خلوفي، المرجع الساب 2
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ویقصد بها التزام المسؤول بأداء التعویض للطرف المتضرر، في :  المسؤولیة المدنیة  ) أ(

. الحالات التي تتوفر فیها شروط هذه المسؤولیة، كما أنها لا تتحمل معنى الردع بقدر ما تفید

معنى جبر الضرر الذي تسبب فیه الشخص المسئول ،كما أنها تقوم كجزاء للإضرار بالمصالح 

لشخص المسئول بالتعویض عن الإضرار الناجمة عنه ،فالجزاء الخاصة ویتم حمایتها بإلزام ا

هو إلزام الشخص المرتكب للخطأ بإصلاح الضرر المترتب عن خطئه، سواء كان، هذا 

أو  1الإصلاح بإعادة الحال إلى مكان علیه ،أو قد یكون الالتزام في صورة تعویض مالي، 

  .2صرفه في أثناء أدائه لمهامه بأنها إلزام الوزیر بالتعویض عن الضرر الناشئ عن ت

والمقصود بها أهلیة الإنسان العاقل الواعي الذي یتحمل العقوبة، : المسؤولیة الجنائیةـ   ) ب(

ویتم توقیع العقوبة  3نتیجة اقترافه لجریمة ما، وتقوم هذه الجریمة جراء الإضرار بالمجتمع 

علیه، أي الشخص المسئول مرتكب الجریمة، أما الدعوى فلا یتم تحریكها إلا من قبل النیابة 

العامة، أو التنازل عنها أو حتى التصالح فیها ، كما لا یتم توقیع العقوبة عن مرتكب الجریمة، 

بة، فلا جریمة ولا عقوبة إلا إلا إذا نص القانون على ذلك وهذا وفقا لمبدأ شرعیة الجریمة والعقو 

سیاسة  بنص وتقتضي هذه الشرعیة بوجود نصوص قانونیة صادرة عن سلطة مختصة لضبط

                                                           

  .01ـ رشید خلوفي، المرجع السابق ، ص1

ـ محمد جمال مطلق الذینبات، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار العلوم الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة 2
  251،ص2003الأولى،

  192،ص2006سنة ـ منصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي العام، دار العلوم للنشر والتوزیع، 3
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وجزاء یكون  أما المسؤولیة السیاسیة فتتأسس على مخالفة سیاسیة، 1التجریم والمتابعة الجزائیة

  .2سیاسي ولا تتأسس على خطأ مدني

وقائي، فهي تقتضي بإبعاد الوزراء قبل وقوع الجرائم أو ـ وتعتبر المسؤولیة السیاسیة طابع 

محاكمتهم، وعلى الرغم من اتساع المسؤولیة الوزاریة إلا أن الدساتیر الحدیثة مازلت تحتفظ 

بالمسؤولیة الجنائیة للوزراء، على خلاف المسؤولیة السیاسیة التي تعتبر سمة من سمات النظام 

ن المسؤولیة البرلماني، فإن المسؤولیة الجنائی ٕ ة أخذت بها حتى النظم الرئاسیة وشبه الرئاسیة وا

السیاسیة قیاسا بالمسؤولیة المدنیة والجنائیة نجدها ترتكز على ضرورة معاقبة الحكومة سیاسیا 

إضافة إلى الفارق بین المسؤولیة السیاسیة والمسؤولیة المدنیة والجنائیة 3.إذا قصرت في وظیفتها

مسؤولیة السیاسیة ـ لا یخضع لها إلا الوزراء، أو من یمارسون السلطة فان هذه الأخیرة ـ ال

السیاسیة، ویخضع هؤلاء السیاسیون لمسائلة الجزائیة أمام القضاء إذا ما ارتكبوا أفعالا ینص 

  4.علیها قانون العقوبات كالخیانة وابتزاز الأموال والإضرار بالحریات العامة 

                                                           

  .12،ص1992،مطبعة باتنة الجزائر،سنة1ـ بارش سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري،ج1

    .193ـ میلود ذبیح ،المرجع السابق ،ص2

  205ـ عمار عباس ،المرجع السابق،ص3

  151،ص1983،القاهرة،سنةإیهاب زكي سلام ،الرقابة السیاسیة على أعمال السلطة التنفیذیة النظام البرلماني ،عالم الكتب ـ 4
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اقها واسع وترد على جمیع أعمال الوزراء، بمناسبة ممارستهم ـ كما أن المسؤولیة السیاسیة نط

لمهامهم السیاسیة، فالبرلمان بدوره یراقب السیاسیة العامة للوزراء ویراقب مدى ملائمتها 

للظروف الواقعیة التي صدرت فیها، ومدى توافقها مع الصالح العام، أما بالنسبة للمسؤولیة 

لقانون، وترتب ضررا للغیر أما المسؤولیة الجنائیة المجرمة المدنیة ترد على أعمال المخالفة ل

  . إخ... 1بمقتضى نص القانون كسرقة والخیانة الأمانة

النسبة للمسؤولیة بأما فیما یتعلق بالجزاء فهو بدوره یختلف من مسؤولیة إلى مسؤولیة أخرى، ف

ر عن الضرر الذي ألحقه المدنیة فإن جزائها یتمثل في التزام المسئول عن الضرر بتعویض الغی

من ذمة . به، وذلك بإعادة الحال إلى ما كان علیه، أو یتم جبره على دفع التعویض المالي

المالیة، مهما كان مستوى الشخص الذي ارتكب الخطأ، أما فیما یخص المسؤولیة الجنائیة فإن 

العقوبات ،أما جزائها یستوجب محاكمة المتهم عن ارتكابه للجریمة ومعاقبته وفقا لقانون 

المسؤولیة السیاسیة یكون جزاء مخالفتها هو العزل أو الطرد من المنصب بشكل كان فردیا أو 

جماعیا، وهذا یكون لفائدة أشخاص آخرین یحوزون ثقة البرلمان، مما یجعل من الجزاء 

  2.السیاسي جوهره هو التخلي عن الحكم 

                                                           

،جامعة عین )رسالة الدكتوراه(ـ حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة ،1
  .902،ص2006الشمس،سنة

  195ـ میلود ذبیح، المرجع السابق،ص2
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 المطلب الثاني

  .صور المسؤولیة السیاسیة

بما أن المقصود من المسؤولیة السیاسیة هو سحب الثقة بواسطة النواب من             

الحكومة،وذلك في طرح مسألة الثقة حول بیانها الوزاري، الذي تعتزم تطبیقه أو إلى البرلمان إذا 

طلب منها ذلك، وفي جمیع الأحوال إذا رفض البرلمان الحكومة عن طریق طرح ثقة ما علیها، 

فبما أنه إذا كان وجود رئیس الدولة الغیر مسئول لابد من وجود هیئة تسأل . 1ن تستقیلإلا أ

عن أعمال الحكومة أمام البرلمان وهي الوزارة، أما نطاق مسؤولیتها فكل الأعمال السیاسیة التي 

لت تقوم بها أو التي یقوم بها رئیس الدولة،فالنظام البرلماني مثلا لا یمكن أن یقوم إلا إذا سأ

الوزارة أمام البرلمان، أما إذا قرر دستور أنه لا تتم مسائلة الوزراء إلا أمام رئیس الدولة، ففي 

ومن هنا فإن المسؤولیة السیاسیة  2هذه الحالة لا یعد أن هذا الدستور أخذ بالنظام البرلماني

كما یقول الفقیه ،أو 3للوزراء هي كونهم مسئولین عن تصرفاتهم بإدارة شؤون الحكم أمام البرلمان
                                                           

  .149ـ محمد جمال مطلق الذینبات، المرجع السابق،ص1

  .2000،164یدان ،السیاسة والحكومة ،النشر العلمي والمطابع جامعة الملك سعود،ـ عبد االله بن فهد عبد االله اللح2

  .314،ص1966ـ عبد الحمید متولي، القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة ،3
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یق البرلمان لیست في حقیقتها إلا نوعا من العزل لأعضاء الحكومة عن طر  *"موریس دوفرجیه"

أن فقدان ثقة المجالس النیابیة یؤدي على الفور إلى فقد الوجود  *"لافرییر"أو كما یقول الأستاذ

للمهام الموكلة إلیهم،  السیاسي للوزارة ،فالمسؤولیة السیاسیة للوزراء تنعقد بمناسبة ممارستهم

فهي واسعة النطاق تشمل جمیع تصرفاتهم الایجابیة والسلبیة المشروعة وغیر المشروعة العمدیة 

وغیر العمدیة، ورقابة البرلمان لتصرفات الوزراء لا تقف عند بحث،ومطابقة هذه التصرفات 

نما تمتد لتشمل فحص ملائمة هذه التصرف ٕ ات ومدى اتفاقها، لقواعد القانون والمشروعیة، وا

والجزاء الذي یتقرر على المسؤولیة الوزاریة .1والمصلحة العامة للدولة كما یراها ویقدرها البرلمان

هو جزاء سیاسي یكمن في اعتزال الوزارة أو الوزیر لمنصبها، وذلك أن الحكومة كما سبق وأن 

الوزارة من جانب البرلمان  ذكرنا یجب علیها أن تكون حائزة على ثقة البرلمان، وتقریر مسؤولیة

والمسؤولیة الوزاریة  2معناه سحب الثقة منها، ووجب على الوزارة المقرر مسؤولیتها أن تستقیل

بهذا الوضع فردیة وتضامنیة، فردیة تحرك ضد وزیر معین بالذات عن أعمال وزارته فقط، 

ستقالته، والتضامنیة تحرك ویكون نتیجتها الاقتراع بعدم الوثوق به وهذا الأمر الذي یؤدي إلى ا

                                                                                                                                                         

فرنسي فقیه سیاسي وعالم اجتماع أستاذ العلوم السیاسیة في جامعة بوردو وله  1917جوان  05ولد في : ـ موریس دوفرجیه*
  .من الكتب والمقلات في الصحف العدید

هو ثاني رجل أسود یدخل أكادیمیة بعد لیوبولد سیدار سنغور الكاتب والشاعر وأول رئیس الجمهوریة السنغال الذي : ـ لا فرییر*
  .وهو صاحب الوجه المحبوب في كیبیك المقاطعة الفرنسیة  1983دخلها عام 

  93،ص1981لسیاسیة مع المسؤولیة في الدول الحدیثة ،ـ عبد االله إبراهیم ناصف، مدى توازن السلطة ا1

2Ander  Hauriou، Lucien sefz، .instituons .politiques .et droit  constitutionnel .1997.p124. 
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ضد الوزارة كلها، ضد رئیس مجلس الوزراء عن السیاسة العامة للدولة وقد یؤدي في النهایة إلى 

استقالة الوزارة بأسرها، إلا أن الحدود بین المسؤولیتین الفردیة والتضامنیة لیست دائما واضحة 

من المسؤولیة الفردیة مسؤولیة المعالم، هذا فضلا عن رئیس الوزارة الذي یستطیع أن یجعل 

تضامنیة،وذلك بإعلان تضامن الوزارة مع الوزیر المختص فیما فعل، على أساس أن سیاسة 

 .1الوزیر إنما تمثل جزاء من السیاسة العامة للوزارة بأسرها

  الفرع الأول

  .الجماعیة"المسؤولیة التضامنیة 

الوزارة مسئولة في مجموعها عن السیاسیة ویقصد بالمسؤولیة التضامنیة أن تكون              

العامة التي تنتهجها أمام البرلمان ویلزمها الحصول على تأییده لها، فإن تم الاعتراض على هذه 

السیاسة أو لم یوافق علیها البرلمان فهذا یعني سحب أو حجب الثقة عن الوزارة ویتم 

ویطلق 3أل كامل أعضائها كهیئة واحدة،وكما یطلق علیها جماعیة وذلك لأن الوزارة تس2إسقاطها

علیها مصطلح تضامنیة أیضا لارتباطها بالسیاسة العامة للوزارة، وبالتصرف السیاسي لرئیسها 

                                                           

  .164ـ عبد االله بن فهد اللحیدان ،المرجع السابق،ص1

  .257،ص2011لثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزیع،ـ هاني علي الطهراوي، النظم السیاسیة و القانون الدستوري، الطبعة ا.2

  .93ـ عبد االله إبراهیم ناصف ،المرجع السابق ،ص3
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وكما تعني مسؤولیة الحكومة بصفة كلیة أمام البرلمان فالحكومة وفقا لهذه الصورة تشكل  1.

ة ومتجانسة وتجتمع بهیئة تدعى ،وتعمل كوحدة واحد 2كتلة أو هیئه أو وحدة سیاسیة واحدة 

، والتي تكون برئاسة رئیسها وهو رئیس الوزراء، أو الوزیر الأول وهو یحتل  3مجلس الوزراء

دورا هاما في النظام البرلماني، لأنه هو الذي یساهم إلى مدى بعید في اختیار الوزراء وقد ینفرد 

القویة التي تمكنه من ذلك، وله  بهذا دون رئیس الدولة إذا كانت له الأغلبیة أو الشخصیة

فضلا عن ذلك دور حاسم في رسم السیاسة الخارجیة والداخلیة للوزارة، ولهذا فإن الأسئلة 

ذا عرض هو الثقة بالوزارة من تلقاء  ٕ والاستجوابات المتعلقة بهذه السیاسة إنما توجه إلیه وحده وا

ن هذا یعني استقالة الحكومة كلها لأن نفسه، أو إذا قرر البرلمان لسبب یراه عدم الثقة به، فإ

  .4استقالته هو تعني استقالة الوزارة بأسرها

ـ والوزارة كهیئة جماعیة یجب أن یسودها أمران الوحدة والاتساق، فیعني كلاهما أن تشكل الوزارة 

من أعضاء متفاهمین في المبادئ السیاسیة، ینتمون إلى نفس الحزب ویدینون نفس الفلسفة، 

ویخضعون لسلطة رئیس واحد، هو زعیم سیاسي، حینئذ یستقر النظام باستقرار السلطة التنفیذیة 
                                                           

م، جامعة أبو بكر بلقاید ،في القانون العا)مذكرة ماجستیر(ـ رابح سعاد، المركز القانوني لرئیس الحكومة،1
  .76،ص2008ـ2007،،تلمسان

  .196ـ میلود ذبیح ،المرجع السابق،ص2

  .257علي الطهراوي ،المرجع السابق ،ص ـ هاني3

  . 162ـ عبد االله بن فهد  عبد االله اللحیدان، المرجع السابق،ص4
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فیه، أما إذا كانت الوزارة مشكلة من أحزاب مختلفة بینها تباین في المبدأ واختلاف في الأسس 

السیاسیة، فإنها تغدو غیر ذات استقرار ویمكن أن تتغیر كل شهرین أو ثلاثة، كما كان الحال 

، ومن هنا فإن ) 1958ـ1942(في فرنسا ذات أربعة أشهر حزبا في ظل الجمهوریة الرابعة 

ود بالتضامن هو أن یكون جمیع الوزراء متضامنین في حمل مسؤولیة القرارات التي المقص

صدرت عن المجلس، سواء في ذلك من أیدها أو من عارضها، فالوزیر یتضامن مع زملائه في 

المسؤولیة حتى ولو كان غیر موافق على قرارات المجلس أو سیاسته، وعلیه فإن أراد أن یخلي 

  1.یة فعلیه أن یقدم استقالته فورا نفسه من هذه المسؤول

ـ أما بالنسبة للعلاقة التي تربط الأعضاء فتكون خاضعة لمبدأ التضامن، والذي بدوره یرتب 

الالتزامات وینبغي أن یتقید بالتصرف على أساسها والتزام بتنفیذها، ویخص ذلك جمیع أعضاء 

لا اهتز هذا الكیان وانهار،ومن هذه الالتزامات ٕ   : الحكومة وا

بالدفاع عن سیاسة الوزارة وعن القرارات المتخذة من  ایتعین على كافة الوزراء أن یلتزمو   ) أ(

جانبها ،كما یجب علیهم أن یتحملوا المسؤولیة عن ما ینتج من تصرفات، بالإضافة إلى تحمل 

ن تعارضت مع قناعاتهم ومشاعرهم، مادامت القرارات أو التوجیهات السیاسیة  ٕ الأعباء حتى وا

                                                           

  .162عبد االله بن فهد  عبد االله اللحیدان، المرجع السابق،ص .ـ 1
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ة أغلبیة، ولكن في حالة إذا صدر قرار ولم یوافق المتخذة من طرف الحكومة لا تتم إلا بموافق

  1.علیه ولو جزء، وجب على كل وزیر مساندة هذا القرار والدفاع عنه وبصورة علنیة

ـ  لا یجوز لأي وزیر أن یقوم بمهاجمة سیاسة الوزارة أو حتى أن ینتقدها أو یتعدى على ) ب(

 الحكومة ر معین عد ذلك اعتداء علىزملائه من الوزارة، لأنه إذا تم مهاجمتها من طرف وزی

دون أن  بأكملها ،كما یجب على الوزیر أن لا ینفرد بإعلان سیاسة أو القرارات الجدیدة من

  2.توافق الوزارة ككل، و إذا فعل ذلك فلها أن تؤیده أو أن تقبل استقالته 

  .معینة ـ على الوزیر أن یتوقع الاستقالة إذا تملص من المسؤولیة بشأن سیاسة ) ج( 

ـ ینبغي على الوزارة أن تحوز ثقة مجلس النواب، فإذا فقدت ثقتها ما علیها إلا أن تقدم ) د(

ن تم فقدان الثقة لوزیر معین یستوجب استقالة الوزارة بأكملها، لذلك فعلى جمیع  ٕ استقالتها حتى وا

بسببها فقدت ثقة الوزراء الالتزام بالاستقالة حتى ولو كان بعضهم یعارض سیاسة الحكومة التي 

البرلمان، لأنه لا یمكن تجزئة أو تقسیم المسؤولیة فیستقیل بعض الوزراء ویبقى البعض الأخر 

نم ٕ ووفقا لقاعدة سریة أعمال الوزارة فإن على جمیع الوزراء ا یجب أن تستقیل الوزارة بأكملها، وا

ها إلا بموافقة هذه أن یلتزموا بعدم إفشاء أسرار مجلس الوزراء، أو نشر أیة معلومات تخص

                                                           

.196ـ میلود ذبیح ،المرجع السابق، ص  1 

  .223ـ حسن مصطفى البحري، المرجع السابق،ص2
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الوزارة وفي الحدود المصرح بها وتنطبق قاعدة السریة على مداولات الوزارة ووثائقها ومستنداتها، 

ویستثنى من قاعدة السریة إمكانیة إفشاء الوزیر المستقیل لأسباب استقالته بعد أخذ موافقة 

  .1الوزیر الأول

ـ وكما ینبغي أن نشیر إلیه في الأخیر بأن الوزارة التضامنیة وكما تعرف عند البعض بالوزارة  

عشر ابتكرت كوسیلة للحفاظ على الوزراء وحمایتهم 18الجماعیة ،أن ظهورها كان في القرن 

من الأطماع وتلاعب الملوك بهم، إلا أنها ظهرت في البدایة فردیة على اثر استقالة رئیس 

میلادي إلا أنه استقال ثم تطورت إلى مسؤولیة جماعیة حین  1742اء والبول في عام الوزر 

، 1782نورث بكاملها على اثر سحب مجلس العموم الثقة منها في سنة  *استقالت وزارة اللورد

وانتقلت إلى 2لتضامنیة واستقرارها في بریطانیافكان ذلك بمثابة إعلان عن میلاد المسؤولیة ا

  :  دول ومن ایجابیاتها غیرها من ال

  .ـ تعلي من شأن الحكومة وترجح كفتها في مواجهة البرلمان 1

                                                           

  .197السابق، ص ـ میلود ذبیح، المرجع1

.198المرجع السابق، ص   2 

جانفي  28تولى رئاسة الوزارة في بریطانیا من  1792أوت  05ـ  1732أفریل  13هو سیاسي بریطاني :اللورد نورث  *ـ
  .1775في عهده اندلعت حرب الاستقلال الأمریكیة عام  1782مارس  22إلى  1770



 لمفاھیمي لدراسة المسؤولیة السیاسیــــــــــــــــــــــــــــــــــةاالإطار :الفصل الأول

- 24 - 

  

ـ تقوم بحمایة الوزراء من أي تأثیر أو ضغط من جهة البرلمان أو من جهة الملك أو رئیس 2

  .الدولة 

  .ـ تضمن فاعلیة الوزارة وتساهم في تحكم الوزیر للوزارة وتوجیهها 3

لجوء إلى حل البرلمان بدلا من الاستقالة إذا كانت الوزارة متضامنة مع ـ تساهم في فتح منفذ ل4

 .1البرلمان

  الفرع الثاني 

  :المسؤولیة الفردیة 

بما أن المسؤولیة السیاسیة كانت جنائیة ثم تحولت إلى سیاسیة خلال فترة طویلة            

من عمر النظام السیاسي البریطاني، وقد اعتبر السیاسیون بأن فقدان الوزیر لمنصبه هو عقوبة 

جزاء لإخلاله بالتزاماته، مما أدى ذلك إلى تراجع ما یدعى بالاتهام الجنائي ولكن . 2كافیة

شریطة ألا تبلغ درجة كبیرة من الجسامة، مما تستوجب معاقبته جزائیا، وقد كانت استقالة 

                                                           

  197ـ میلود ذبیح، المرجع السابق،ص1

  .198المرجع السابق ،صـ 2

 1745مارس  18نورفك المملكة المتحدة توفي  1676أوت  26هو رئیس وزراء المملكة المتحدة الأسبق المیلاد : والبول*
یعتبر أول رئیس الوزراء في  1742فیفري  11إلى  1721أفریل  04سیاسي بریطاني تولى رئاسة الوزراء في بریطانیا كم 

  .عام 20ن بریطانیا وقد حكم أكثر م
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بعد أن فقد ثقة مجلس العموم، ومن دون اللجوء إلى اتهامه  1742فیفري  11والبول في *

جنائیا وهو أول حادثة تجسد تحول المسؤولیة من جنائیة إلى سیاسیة فردیة، لأن المدعو والبول 

یم استقالته بمفرده ومن دون أن یستقیل بقیة الوزراء، وهذا مما یعني أن المسؤولیة قام بتقد

السیاسیة قد بدأت فردیة ثم تطورت فیما بعد إلى المسؤولیة التضامنیة فما المقصود بالمسؤولیة 

  :1الفردیة

بعینه  أو لتعلقها بتقریر مسؤولیة الوزیر 2ـ المسؤولیة الفردیة هي مسائلة كل وزیر على حدة 

تقدیم  عن تصرفاته الفردیة الخاصة بإدارته لوزارته، وهذا یعني سحب الثقة عنه مما یحتم علیه

استقالته من الوزارة أو بمؤاخذة وزیر واحد فإنها عدت مسؤولیة فردیة،أما إذا تم مؤاخذة الحكومة 

ین دساتیر الدول إلا أنه یلاحظ وجود تباین ب 3بأجمعها ففي هذه الحالة تعتبر مسؤولیة جماعیة

حول هذا الموضوع، حیث نجد أن دساتیر ألمانیا والفدرالیة والیابان تتحدث عن المسؤولیة 

الجماعیة المشتركة للوزراء، وقد اتخذت جانب الصمت حیال المسؤولیة الفردیة، أما في فرنسا 

كما  4.زیر واحد فالوزراء مسئولین انفرادیا أمام الجمعیة الوطنیة التي یمكنها حجب الثقة عن و 

                                                           

  .198ـ میلود ذبیح، المرجع السابق ص1

  .93ـ عبد االله إبراهیم ناصف، المرجع السابق ،ص2

  .257ـ هاني علي الطهراوي، المرجع السابق ،ص3

  .403ـ402،منشورات الحلبي للحقوق،ص2009ـ خیر إله بروین، الوسیط في القانون الدستوري الإیراني،طبعة4
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أن المسؤولیة الفردیة تقوم على أساس أن الوزیر مسئول بصفة فردیة عن كل الأعمال التي 

  1.تتعلق بوزارته والتي لا تندرج ضمن السیاسة العامة للحكومة 

وقد تكون مسؤولیة فردیة لأخذ الوزراء بسبب خطأ فادح في تصریفه لشؤون وزارته، أو       

بسبب إساءته لاستعمال السلطة، فیطرح البرلمان الثقة بهذا الوزیر ویسحبها منه بناء على 

أو بمعنى أخر تلك . 2التصویت بأغلبیة معینة، وفي هذه الحالة على الوزیر أن یقدم استقالته 

ضع لموافقة مجلس الوزراء وتقرر مسؤولیة الوزیر الفردیة سواء كانت التصرفات التي لا تخ

محل المساءلة قد صدرت عن الوزیر شخصیا، أو عن الموظفین في الجهاز الإداري أي الوزارة 

على هذا النحو یكون المناط في تحریك المسؤولیة الفردیة للوزیر كون التصرف محل المساءلة 

العامة للحكومة، ولا یتصل بالفكر العام والموحد للوزراء، فكل تصرف  غیر متعلق بالسیاسة

یصدر عن الوزیر تعبیرا للسیاسة العامة أو تطبیقا للفكر المشترك للوزارة، یثیر المسؤولیة 

الجماعیة للوزراء أو كان التصرف قد صدر من وزیر فرد، فمثلا لو أن وزیرا رفض تعین بعض 

لقیادیة الشاغرة في وزارته لمجرد انتسابهم إلى حزب معارض الأشخاص في بعض الوظائف ا

لحزب الأغلبیة،والذي تنتمي إلیه الحكومة إتباعا لما تسیر علیه من قصر تولي الوظائف 

القیادیة على أنصار حزب الحكومة دون أنصار الحزب المعارض، فهنا تثار المسؤولیة الوزاریة 

                                                           

  35المرجع السابق،صـ محمد باهي أبو یونس، 1

  .نفسهالمرجع  ـ2
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رار رفض التعین من وزیر فرد لأن هذا القرار یتصل الجماعیة للحكومة على الرغم من صدور ق

بسیاسة الحكومة وفكرها العام ،إلا إذا أعلن رئیس الوزراء أنه یتخلى عن التضامن مع الوزیر 

المسئول، لأن تصرفه جاء خلافا للسیاسة العامة للحكومة وفي هذه الحالة یكون على الوزیر 

ما إذا كان الموضوع محل مساءلة لا یتعلق بالسیاسة أ .1الذي سحبت منه الثقة أن یقدم استقالته

نما یتعلق بإدارة الجهاز الإداري التابع للوزیر  ٕ العامة للوزارة ولا یتصل بفكر الحكومة العام، وا

كتفشي الرشوة أو التعقیدات المكتبیة فهنا تكون المسؤولیة مسؤولیة فردیة لا جماعیة ،كما یجب 

دیة لأحد الوزراء أن لا یكون العمل الصادر عنه والموجب حتى نكون إزاء المسؤولیة الفر 

للمساءلة قد خضع لمناقشة جدیة من جانب مجلس الوزراء وأبدى ـ هذا الأخیر موافقته علیها 

لا كانت أمام مسؤولیة جماعیة للوزراء  ٕ   .2وا

وأبدى فلو قام الوزیر بإبرام بعض العقود المتعلقة بشؤون وزارته وعرضها على مجلس الوزراء 

موافقته علیها، فإن المسؤولیة هنا مسؤولیة جماعیة لا فردیة وتكون الحكومة مسئولة عنها إزاء 

وعلى أیة حال فإن من المتفق علیه في الأنظمة البرلمانیة في مجال  3.البرلمان بالتضامن 

من  المسؤولیة السیاسیة أنه من حق رئیس الوزراء أن یعتبر أمرا من الأمور ولو كان صادرا

                                                           

  .59،ص2006ـ إبراهیم عبد العزیز شیحا، وضع السلطة التنفیذیة في الأنظمة المعاصرة، توزیع المعارف بالإسكندریة،1

  .94ـ عبد االله إبراهیم ناصف، المرجع السابق، ص2

  .60ـ59،ص1969ـ مصطفى أبو زید فهمي ،النظام البرلماني في لبنان ،3
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وزیر فرد، محركا للمسؤولیة التضامنیة للوزارة بأسرها إذا أعتبر الأمر متعلقا بالسیاسة العامة 

للحكومة، أنه یستطیع بغیر شك وفي أي وقت أن یحول المسؤولیة الفردیة إلى مسؤولیة 

ن كان علیه في هذه الحالة أن یعلن صراحة رغبة الوزارة في التضامن مع الوزیر  تضامنیة ٕ وا

مسئول، وذلك قبل أن یجرى الاقتراع على الثقة من طرف البرلمان لكي یتخذ قراره ویتضح ال

  .  1موقف الحكومة من التصرف محل المسائلة أمام البرلمان

. الوزارة في تلك الفترة كانت وزارة(ـ كما حدث في إنجلترا أن أحد الوزراء من حزب العمل 

، طلب من مجلس العموم الموافقة )من المحافظین والعمال إبان الحرب العالمیة الثانیة إتلافیة

على اعتماد استثنائي لمواجهة المصروفات المتزایدة في وزارته ،إلا أن مجلس العموم لم یوافق 

تشرشل قد أبلغ مجلس العموم * على طلبه مما یوحي عدم ثقته بالوزیر غیر، أن رئیس الوزراء 

امه مع الوزیر، معلنا أن طلب الاعتماد یتصل بالسیاسة العامة للوزارة وبرفض مجلس بانضم

، فكان رئیس 2العموم الطلب السابق ذكره یكون في اعتقاد الحكومة أنه طرح الثقة بالوزارة كلها

                                                           

  .151،ص1946السید صبري، مبادئ القانون الدستوري،: أنظرـ 1

تولى تشرشل المنصب ذاته إلى عام  1951وفي عام   1940رئس الوزراء المملكة المتحدة الأسبق في عام : ـ تشرشل*
لیدي لندن والده لورد راندولف تشرشل وأمه  1965جانفي   24قصر بلاینهایم توفي عام  1874نوفمبر  30ولد في  1955

  .راندوف تشرشل

  .61المرجع السابق ،ص،ـ مصطفى أبو زید فهمي، النظام البرلماني في لبنان 2
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الوزراء قد حول المسؤولیة الفردیة إلى مسؤولیة جماعیة تضامنیة، والأمر الذي جعل المجلس 

 .عن موقفه ویوافق على الاعتماد الإضافي المطلوبیتراجع 

 المطلب الثالث

  .خصائص المسؤولیة السیاسیة ونتائجها 

ـ ومن التعاریف السابقة للمسؤولیة السیاسیة یمكن لنا أن نستخلص جملة من             

رغم من الخصائص التي تمیزها عن غیرها من المسؤولیات الجنائیة والمدنیة والإداریة ، على ال

أن أصل المسؤولیة السیاسیة هو المسؤولیة الجنائیة، حیث استطاع مجلس العموم خلال القرن 

الرابع عشر أن یكتسب صلاحیة توجیه الاتهام الجنائي لوزراء الملك ومستشاریه دون أن یكتسي 

لة واحدة هذا الاتهام الطابع السیاسي ،ولو أن كلا من المسؤولیة السیاسیة والجنائیة  وجهان لعم

  1.هي تقریر مسؤولیة الوزراء أمام البرلمان، كما تترتب علیها نتائج كغیرها من المسؤولیات 

  

  الفرع الأول

  .خصائص المسؤولیة السیاسیة 

                                                           

  .203ـ عمار عباس، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة، المرجع السابق،ص1
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ـ مسؤولیة سیاسیة لأنها تنعقد عندما تصدر أخطاء عن هیئة سیاسیة والمتمثلة في الوزارة أو 1

  .البرلمان ویكون جزائها سیاسي الوزیر، وتحركها هیئة سیاسیة هي 

ـ مسؤولیة وزاریة لأنها تتحرك ضد وزیر أو وزراء إلا أن الملك أو الرئیس یستبعد من 2

المساءلة، وذلك وفقا لقاعدة الملك لا یخطأ أو قاعدة عدم مسؤولیة رئیس الجمهوریة أمام 

  .1البرلمان

في البرلمان غالبا وبمبادرة منها   ـ تساهم الأحزاب المعارضة في تحریك المسؤولیة السیاسیة3

  .باقتراح طرح الثقة أو عن طریق طلب تصویت بالثقة ،ویكون ذلك بمبادرة الحكومة نفسها

ـ تنعقد مسؤولیة الوزارة أمام المجالس النیابیة في النظم ذات المجلس الواحد وفي الغرفة 4

  .السفلى في النظم ذات المجلسین 

ـ قد لا تنعقد المسؤولیة السیاسیة بشكل منعزل إنما قد تنشأ عن توظیف وسائل رقابة أخرى، 5

  .2كالأسئلة والاستجواب والتحقیق البرلماني، فهي لا تنشأ عن خطأ مدني أو جنائي 

ـ لم تنشأ المسؤولیة السیاسیة دفعة واحدة ولم تكتمل إلا فترة من الزمن حیث نشأت في البدایة 6

  .ثم جنائیة سیاسیة ثم سیاسیة كما أنها بدأت فردیة ثم تضامنیة  جنائیة
                                                           

  .138ـ میلود ذبیح، المرجع السابق،ص1

  .ـ المرجع نفسه2
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ـ أصبحت المسؤولیة السیاسیة البدیل الأمثل للاتهام الجنائي الذي أصبح مهجورا في الكثیر 7

  .1من النظم 

  الفرع الثاني

  .نتائج المسؤولیة السیاسیة

ـ إذا كان الهدف الرئیسي للمسؤولیة السیاسیة هو أن تدفع بالحكومة للعمل بالاتفاق           

مع الأغلبیة البرلمانیة، أما إذا حادت الحكومة عن ذلك تدفع للاستقالة، ومن هنا فإن النتیجة 

 التي تترتب هي ذات طابع سیاسي بمعنى التنحي عن الحكم، إما جماعیا أو فردیا، ومن هنا

فإن جزاءها یكون ذا طابع سیاسي جوهره هو التخلي عن الحكم لفائدة أشخاص آخرین حائزین 

  2.على ثقة البرلمان 

لقد كانت المسؤولیة الجنائیة  للوزراء تجرد من نتائجها و هذا الأمر الذي أثر على فاعلیتها،  

لیتهم ثم تطورت بعد وهذا راجع للملك الذي كان یعفو عن الوزراء المتهمین الذین ثبتت مسؤو 

. ذلك حیث لم یعد یقتصر الاتهام على الأمور الجنائیة البحتة ولقد استخدمت مجلس العموم 

أیضا في حالة ارتكاب الوزراء أخطاء جسیمة أو عند تصرفهم على نحو لا یتفق مع مصلحة 

عتبرت الدولة كأن یشیر أحد الوزراء على الملك بعقد معاهدة تضر بمصلحة البلاد ولهذا ا
                                                           

  .190ـ138المرجع السابق ،صـ 1

  .204جع السابق،صـ عباس عمار، المر 2
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المسؤولیة السیاسیة ذات طابع وقائي تقضي إلى إبعاد الوزراء دون انتظار وقوع الجرائم 

والمحاكمة، أما بالنسبة للمسؤولیة السیاسیة للحكومة وقیاسا على كل من المسؤولیة المدنیة 

والجنائیة، نجدها ترتكز على ضرورة معاقبة الحكومة سیاسیا،وذلك إذا ما قصرت في وظیفتها 

ذا ما حدث أو تخلت عن النهج الذي رسمته لها الأغلبیة البرلمانیة، و و  ٕ التزاماتها السیاسیة، وا

التي بدورها كانت تستند علیها منذ منحتها الثقة بالمصادقة على برنامجها ومن ثم فقد كان في 

  .1إمكان البرلمان معاقبتها سیاسیا

السیاسیة للحكومة، والمتمثلة في سقوط إحدى نظرا للنتائج التي قد تترتب على تقریر المسؤولیة  

ككل فقد قد یؤدي إلى تهدید استقرار الدول أهم المؤسسات الدستوریة في النظام السیاسي، مما 

ن استعملت عقدت  ٕ أحاطتها الدساتیر بقیود إجرائیة وزمنیة، تحد من استعمالها، وحتى وا

  2.البرلمان دون التضحیة بالحكومة إجراءاتها بل قد یلجأ في بعض الأحیان إلى حل 

  المبحث الثاني

  .ظهور المسؤولیة السیاسیة وتطورها

                                                           

  .904ـ محمد كامل لیلة، المرجع السابق،ص1

  .204ـ عباس عمار،المرجع السابق،ص2



 لمفاھیمي لدراسة المسؤولیة السیاسیــــــــــــــــــــــــــــــــــةاالإطار :الفصل الأول

- 33 - 

  

ـ إن مبدأ المسؤولیة السیاسیة هو عربون الثقة التي یجعلها الشعب في منتخبیه من أجل        

محاسبتهم،وهي صورة عملیة للممارسة الدیمقراطیة ،وتحرص الدساتیر الدیمقراطیة في كل دول 

على التأكید علیها من خلال وضع میكانیزمات برلمانیة یكون بموجبها لممثلي الشعب  العالم

ففي القدیم وفي عهد الفراعنة المصریین كان الملك یستحوذ .1حق مساءلة الحكومة ومراقبتها

على السیادة الكاملة ،وكان یعتبر منزها عن ارتكاب الخطأ أما كلماته فكانت أشبه بأوامر واجب 

،وكان الملك في نظرهم موجود في كل مكان ویفعل كل شيء فإذا كان الملك . 2فیذهاعلیهم تن

قد أناب عنه بعض الموظفین لیباشروا نظم الحكم فإن ذلك یرجع إلى عجز الملك عن القیام ـ 

عملیا ـ بتأدیة الوظائف الرسمیة والقضائیة ،هذا فضلا عن أن هؤلاء الموظفین أنفسهم كانوا 

یحملون ألقابا تدل على مسؤولیتهم أمامه ،ـولیس أمام الشعب ـ مثل المشرف یعملون باسمه و 

على الأملاك القصر أو منشآت الملك ،وقد كان الملك یحكم وزرائه من الناحیة السیاسیة أما 

من الناحیة الدینیة فقد كان فرعون بمثابة حلقة الاتصال الوحیدة بین البشر و الآلهة ،یعاونهم 

كزهم فوق الشعب ،ومن الواضح هنا أن نظریة الحكم في مصر القدیمة كانت في ذلك كهنة مر 

تجهل مبدأ المسؤولیة السیاسیة ،وترى بأن الفرد یجب أن یخضع للحكم خضوعا تاما من 

الناحیتین الدینیة والدنیویة ،أما بالنسبة للهند فكانت مخالفة لمصر القدیمة حیث أنها تقر مبدأ 

                                                           

 .373،ص2009الأولى،بیروت، یوسف حاشي،النظریة الدستوریة،منشورات الحلبي الحقوقیة،إبن الندیم للنشر والتوزیع،طبعةـ 1

،القاهرة،الهیئة العصریة العامة 1والاجتماعیة،جفؤاد شبل،الفكر السیاسي دراسة مقارنة للمذاهب السیاسیة ـ 2
 56،ص1974للكتاب،
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بین الحاكم والمحكومین وتعترف بحق المقاومة بناء على عدم وفاء الحاكم  1.المسؤولیة

لیة السیاسیة في النقاط فقیه من فقهاء الصین مبدأ المسؤو " منشیوش" بالتزاماته ،كما حدد

   :التالیة

  .ـ مساواة بمعنى ینتمي الحاكم إلى النوع الذي ننتمي نحن إلیه1

ن تصدعت علاقته برعیته فقال أن الملك الذي یفقد رضا ـ كما أقر مبدأ الثورة على الحاكم أ2

الشعب یفقد في الوقت نفسه حقه في الحكم ،وتصیبه لعنة السماء ویحل قتله أما بالنسبة 

للمسیحیة فقد ساهمت رغم الصراعات بنصیب كبیر في تأید الأخذ بمبدأ المسؤولیة فالمسؤولیة 

لا تخرج عن معناها السلیم ومن بین الدعائم  تقوم على دعائم أخلاقیة ولها أصول تراعي حتى

أن االله وحده هو المسیطر على هذا الكون ،قد فرض على الإنسان في الحیاة الدنیا إقامة العدل 

فإذا كانت السلطة . 3ولكن هذه المسؤولیة تختلف باختلاف الأنظمة السیاسیة.2والبر بغیره

على مبدأ الثنائیة ،فیكون هناك رئیس دولة غیر  التنفیذیة في النظام البرلماني تعتمد في بنائها

مسئول لا یملك من سلطات الحكم إلا جانبها الأسمى أو الشرفي ،وهناك وزارة مسئولة یجمعها 

                                                           

فضل االله محمد سلطح، المسؤولیة السیاسیة بین الدولة والمواطن،دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر الإسكندریة،الطبعة ـ 1
 .17،20،ص2007الأولى،

 .20،56المرجع السابق ،صـ .2

 .374ـ یوسف حاشي،المرجع السابق،ص3
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نوع من الوحدة والتجانس تكون مسئولة أمام البرلمان ،وتملك في ذات الوقت سلطات حقیقیة 

لطة التنفیذیة في النظام الرئاسي تعتمد في وفعلیة في ممارسة شؤون الحكم في الدولة فإن الس

بنائها على مبدأ فردیة السلطة التنفیذیة حیث تتجسد الوظائف التنفیذیة كلها في شخص واحد 

وهو رئیس الدولة أمام الوزراء فهم مجرد معاونین للرئیس ،أو بمعنى أدق بمثابة سكرتاریین 

ذا النظام لا یشكلون مجلسا متضامنا كطرف لرئیس الدولة ویعاونوه في تنفیذ سیاسته ،فهم في ه

أما النظام .1ثاني للسلطة التنفیذیة على غرار مجلس الوزراء الموجود في النظام البرلماني

المجلسي فیرجح كفة البرلمان عن الحكومة فیمنحه مكان الصدارة ،ولهذا سمي بالنظام المجلسي 

والتنفیذیة بنفسه . رلمان السلطتین التشریعیةأو نظام الحكومة الجمعیة ،ففي هذا النظام یملك الب

فیعهد بها إلى فرد أو لجنة تزاولها تحت إشرافه ،أما أفراد اللجنة إنما یكونون بمثابة تابعین له لا 

  2.أشخصا یملكون السلطة مستقلة

  المطلب الأول

  .تطور المسؤولیة السیاسیة في الأنظمة المقارنة

                                                           

 .93عبد االله إبراهیم ناصف،المرجع السابق،صـ 1

ـ مصطفى أبو فهمي،مبادئ الأنظمة السیاسیة،النظام البرلماني الرئاسي الإسلامي،دار المطبوعات الجامعیة أمام كلیة حقوق 2
  .171،ص2009الإسكندریة،
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لقد اقترن ظهور المسؤولیة السیاسیة بظهور الوزارة في انجلترا ومنها انتقلت إلى بقیة          

الدول ،ولهذا سنتناول بوادر ظهورها في انجلترا وتطورها ثم في فرنسا ثم تطورها في النظام 

  1.الرئاسي ونظام حكومة الجمعیة

  الفرع الأول

  .ظهور المسؤولیة السیاسیة في انجلترا

كانت نشأة النظام البرلماني في انجلترا نتیجة تطور تاریخي طویل ،وثمرة أحداث           

وظروف سیاسیة خاصة بانجلترا وظروف اجتماعیة خاصة بالشعب الإنجلیزي ،ولقد نشأ النظام 

فهو یتسم بإشاعة روح  2.البرلماني خلال القرنین السابع عشر والثامن عشر و واكتملت أركانه

من وزارة . 3التعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة مع احتفاظ كل منهما باستقلالهاالتوازن و 

مسئولة أمام البرلمان ،وحق السلطة التنفیذیة في حل البرلمان مع وجود قدر كبیر من التعاون 

ین نظام یهدف إلى إقامة التوازن والتعاون ب"بینهما ،ویعرف بعض الفقهاء النظام البرلماني بأنه 

وعرفه الآخرون .4السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، حتى لا تطغى أو تسیطر إحداهما عن الأخرى

                                                           

  . 200میلود ذبیح،المرجع السابق،صـ 1

  .167ذنیبات ،المرجع السابق،صمطلق ـ محمد جمال 2

 .Duverger :Droit constitutionnel et  Institution  politiques،  paris،1975،p238 et S ـ3

  .167ـ محمد جمال مطلق ذنیبات،المرجع السابق ،ص4
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،و لا یعد نظاما  1.بأنه نظام یقوم على أساس الفصل بین السلطات فصلا یسوده  التعاون

   ،على الرغم من وجود  التعاون   مع برلمانیا إذا لم یتحقق هذا الفصل 

،أو من المقولة . 2"ذات الملك مصونة ولا تمس"السیاسیة من قاعدة أن ـ لقد نشأت المسؤولیة 

،حیث قیل من قبیل التمثیل بأنه إذا قتل الملك أحد وزرائه فإن "الملك لا یخطئ"المشهورة بأن 

رئیس الوزراء هو الذي یسأل ،أما إذا قتل الملك رئیس وزرائه فلا یمكن لأحد أن یسأل على 

الدولة رئیسا للجمهوریة فإنه یسأل عن جرائم القانون العام كلها وعن  الإطلاق ، إذا كان رئیس

الجرائم السیاسیة أیضا في الحدود الذي یقررها الدستور،وهي عادة تقتصر على جریمة الخیانة 

وبالتالي تنتقل سلطته إلى الوزارة ،وقد اقترن . 3العظمى والاعتداء على سلامة النظام الجمهوري

لسیاسیة بظهور الوزارة في بریطانیا ،حیث یجمع الكتاب الإنجلیز على أن ظهور المسؤولیة ا

الوزارة في معناها الواسع هي ذلك التنظیم الحكومي المكون من مجموعة أشخاص یربط فیما 

بینهم مبدأ التضامن الحزبي وهم بذلك مسئولون سیاسیا أمام غرفة البرلمان 

                                                           

  423ـ422،ص2،ج1973فؤاد العطار،النظم السیاسیة والقانون الدستوري،دار ألهنا للطباعة،سنة ـ 1

  .200عمل الحكومة،المرجع السابق،ص ـ عمار عباس،الرقابة البرلمانیة على2

  145ـ144ـ عبد االله بن فهد عبد االله اللحیدان،المرجع السابق،ص3
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الذي شهدته مجالس الملك والتي كانت تساعده ،ویعود هذا الظهور إلى التطور .1المتخصصة

  : والذي بدوره ینقسم إلى قسمین " المجلس الخاص"في إدارة الدولة ،ومن أبرز هذه المجالس 

القسم الأول هو المجلس العادي یختص بالفصل في المنازعات القضائیة بمدینة لندن،أما فیما 

یخص القسم الثاني فقد احتفظ باسم القسم الخاص وهو منقسم إلى لجان تختص بمراقبة الأجهزة 

والإشراف علیها ،ومن أهم هذه اللجان لجنة الدولة التي حازت ثقة الملك ونقل إلیها جل 

المجلس الخاص ،وقد حل محل المجلس الخاص لجنة مجلس الدولة وكان یكفي اختصاص 

،حیث أصبح الملك یقبل باختیار  1688وضع هذا الجهاز تحت رقابة البرلمان وعقب ثورة 

  2.وزرائه من طرف البرلمان وهو غیر مسئول سیاسیا أمامه

لا في القضایا الجنائیة ولا  وبما أن رئیس الدولة ذاته مصونة لا تمس ففي هذه الحالة لا یسأل 

في التصرفات السیاسیة لأنه لا یخطئ ،لذلك یجب أن یوجد شخص مسئول أو هیئة مسئولة 

، جمیع 3لتتحمل الآثار التي تنتج عن أعمال رئیس الدولة ،فنشأت الوزارة لتحمل عبء مسؤولیة

                                                           

  .200ـ عمار عباس، المرجع السابق،ص1

  .201ـ200ـ میلود ذبیح،المرجع السابق،ص2

  .252ـ هاني علي الطهراوي،المرجع السابق،ص3

حفید أخي فرنسیس جوزیف تزوج زتیا أوف  1918ـ1916ل الرابع أخر أباطرة النمسا وهو ملك المجر باسم شا:شال الأول*
ولكنه حاول مرتین دون جدوى استعادة  1918بوربون بارما فشل في الحصول على صلح منفرد نزل في عرشه في نوفمبر 

  .عرش المجر بأحداث الانقلاب مات منفیا
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لدولة تختلف الأعمال التي تصدر باسم رئیس الدولة ،إلا أن درجة عدم مسؤولیة رئیس ا

باختلاف نظام الحكومة كما سبق ذكره ،فإذا كانت ملكیة فلا یسأل الملك مطلقا أما إذا كانت 

جمهوریة فلا یسأل رئیس الجمهوریة سیاسیا بل تسأل الوزارة ،لكنه یسأل عن ما یرتكبه من 

دستور أفعال جنائیة وفي بعض الدول یجوز أن یحاكم عن أعماله السیاسیة بعزله كما جاء في 

،وقد نصت بعض الدساتیر على محاكمة  1931ودستور اسبانیا سنة 1919فیمر الصادر 

  . 11958رئیس الجمهوریة بالخیانة العظمى كدستور فرنسا لسنة

كما أنه قد تتم محاكمة الملوك في حالات الانقلاب والثورات و هیجان الرأي العام ،فقد حكم  

ي بجریمة الخیانة لحقوق الشعب وحریاته ،إذ اعتبر تجنیده أمام البرلمان الانجلیز " شال الأول"*

للجیوش لمقاتلة البرلمان والشعب خیانة لواجباته ،وینتج عن عدم مسؤولیة رئیس الدولة أنه لا 

یستطیع أن یعمل بمفرده ،فقد شاع عند الانجلیز بأن الملك لا یعمل منفردا بمعنى أن رئیس 

طات واختصاصات اسمیة فحسب أما السلطات الفعلیة فهي الدولة في النظام البرلماني له سل

،وینتج عن عدم مسؤولیة رئیس الدولة سیاسیا أن أوامره لا تخلي  2.من اختصاص الوزارة 

الوزارة من المسؤولیة لأنها تعد وكأنها صادرة عنه ولذلك فإن التوقیعات التي تصدر عن الملك 

وزراء والوزراء المختصین ،ومن هذا المنطلق فقد لا تعد نافدة إلا إذا وقعت من طرف رئیس ال

                                                           

  .254ـ253ـ252هاني علي الطهراوي المرجع السابق،ص1

  .254المرجع السابق، ص،هراوي طهاني علي الـ  2
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اتجه بعض الفقهاء إلى اعتبار دور الملك دور سلبي محض ،ومركزه یعد مركز مشرف لذلك 

قیل بأنه یرسم ولا یحكم بحیث تنعدم المسؤولیة السیاسیة وتنعدم سلطته في إدارة شؤون الحكم 

وحیث توجد السلطة توجد  1المسؤولیة،وذلك عملا بالمبدأ المعروف التلازم بین السلطة و 

المسؤولیة بحیث تنعدم السلطة تنعدم المسؤولیة ،وكما سبق ذكره بأن دور رئیس الدولة هو 

سلبي فمركزه لا یعد مركز مشرف ،ومن ثم فلیس له أن یتدخل في شؤون الإدارة الفعلیة للحكم 

لطات الدولة ،وبمقتضى هذا وكل ما یملكه في هذا الشأن مجرد توجیه النصح والإرشاد إلى س

القول فإن رئیس الدولة في النظام البرلماني استنادا لهذا الرأي لا یستطیع أن یمارس أي من 

اختصاصاته المنصوص علیها في الدستور المتعلق بشؤون الحكم إلا بواسطة وزرائه ،بالإضافة 

،أما بخصوص جانبها  عما قیل عن رئیس الدولة أنه لا یملك من السلطة إلا جانبها الاسمي

  : ،وقد استند الفقه إلى الحجج التالیة. 2الفعلي فیكون للوزارة ذاتها

ـ أن المبدأ المسلم به في النظام البرلماني هو عدم مسؤولیة رئیس الدولة عن التصرفات 1

الخاصة بشؤون الحكم ،وبینما تتقرر هذه المسؤولیة للوزارة وحدها ولما كانت القاعدة أنه حیث 

                                                           

.246ـ محمد جمال مطلق الذنیبات،المرجع السابق،ص 1 

  .المرجع نفسه ـ2
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جد المسؤولیة توجد السلطة ،فإن رئیس الدولة لا یكون له سلطات فعلیة و إنما تتقرر هذه تو 

  .1السلطات للوزارة نتیجة تقریر مسؤولیتها

ـ أن الاتجاه السائد في النظام الإنجلیزي أن رئیس الدولة یترك للوزارة الإدارة الفعلیة في شؤون 2

من الأمور الهامة في الشؤون العامة أو حتى  الحكم فهو لا یملك وحده حریة التصرف في أمر

المساس بها، وهذا أیضا متبع في فرنسا أما الاتجاه الثاني فهو نقیض للاتجاه الأول الذي 

أعتبر بأن دور الملك هو دور سلبي محض فیما یتعلق بشؤون الحكم ،وأن مركزه یعد مركزا 

الدولة اشتراكا فعلیا مع الوزارة في تسیر  أدبیا بحتا وما اتجه إلیه هذا الاتجاه هو اشتراك رئیس

شؤون السلطة التنفیذیة ،وقد دعم الفقه في تأیید وجهة نظره إلى أن الدساتیر لم تمنح السلطة 

نما تمنحها للوزارة ورئیس الدولة معا ،كما أن البرلمان  ٕ السلطة (التنفیذیة للوزارة وحدها وا

كون هكذا شأن السلطة التنفیذیة فتكون هیئة یتكون عادة من مجلسین فیجب أن ی) التشریعیة

مزدوجة تتكون من رئیس الدولة والوزارة معا ،ومثل هذا الازدواج له شأن في العمل على وضع 

  .2حد الإساءة في استعمال السلطة أو الاستبداد بها

                                                           

  .ـ المرجع نفسه1

  .247ـ محمد جمال مطلق الذنیبات، المرجع السابق،ص2
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فیقي ـ كما استند الفقه عما سبق أن الدساتیر البرلمانیة تعطي لرئیس الدولة حق الاعتراض التو 

على مشروعات القوانین وردها إلى البرلمان لإعادة النظر فیما كان قد تقرر له حق إقالة الوزارة 

  :إلى أمرین  ویرتكز أنصار هذا الرأي ،ومن هنا فإن دور رئیس الدولة هو دور ایجابي وفعلي

ن هذه ـ أن یجد رئیس الدولة وزارة مستعدة تتحمل مسؤولیة تدخله في شؤون الحكم ،وأن تكو 1

  .الوزارة محتفظة في ذات الوقت بثقة الهیئة النیابیة

ـ أن تغطي الوزارة دائما نشاط رئیس الدولة بمعنى أن لا تسمح الوزارة بأن یكون شخص رئیس 2

الدولة أو أعماله موضع مناقشة أمام البرلمان ،وألا تنیب أعمال الحكومة إلا للوزارة وأن یعمل 

  .1خله بكل ما یستطیع من الكتمانرئیس الدولة على أن یحیط تد

ـ ویستخلص من هذا الرأي أن النظام البرلماني لا یتنافى مع قیام رئیس الدولة بدور ایجابي 

واشتراكه مع الوزارة في إدارة شؤون الحكم بین أن تحقیق ذلك یحتاج إلى وجود وزارة تقبل هذه 

لى استعداد الوزراء لتغطیة  ٕ أنشطة رئیس الدولة ،بحیث لا تتناقش المشاركة وتحمل مسؤولیتها وا

  . 2هذه الأعمال أمام البرلمان على أساس صدورها منه بل منهم

                                                           

  .المرجع نفسهـ 1

  .256ـ هاني علي الطهراوي،المرجع السابق،ص2
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لكن یوجد جانب من الفقه ینتقد الرأیین السابقین ،حیث یرى بأن لرئیس الدولة جانب من 

دعوة الاختصاصات التشریعیة والتنفیذیة والمتمثل في تعین الوزراء ،وكذلك إقالة الوزارة وحق 

البرلمان والمصادقة على القوانین إلا أنه لا یجوز أن یعمل منفردا ،ولهذا وجب على الوزارة أن 

تحتل مركز الصدارة في میدان السلطة التنفیذیة لأنها تعد المحور الرئیسي الفعال في النظام 

القول بأن  البرلماني، والتي یقع على عاتقها ممارسة السلطة الحقیقیة في هذا المیدان ،ویمكن

نما  ٕ تحدید الدور الحقیقي لرئیس الدولة لا یكون عن طریق القطع بسلبیة دوره أو ایجابیته وا

یكون بالنظر إلى طبیعة النظام البرلماني ذاته من حیث الأركان التي یقوم علیها وكیفیة توزیع 

  . 1السلطات فیه

في مقدوره ممارسة  وعلى هذا الأساس فإن القول بأن لرئیس الدولة دور إیجابي وأن

 اختصاصات فعلیة كبیرة أو أن مركزه لا یعدو أن یكون مركزا شرفیا یخرج هذا النظام عن

طبیعته ،ویؤدي إلى تغیر جوهر النظام البرلماني ویقربه من النظام الرئاسي ،لذا یجب النظر 

المنهج في دور رئیس الدولة من خلال تطور النظام البرلماني لكل دولة ومدى التزامها ب

الدیمقراطي ،وعلى أساس أن الوزارة هي التي تتحمل المسؤولیة لأنها صاحبة الصلاحیات 

                                                           

  .257ـ256المرجع السابق،صـ 1
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الفعلیة ،ومع ذلك یمكن أن یمارس رئیس الدولة بعض الصلاحیات باعتباره الموجه للسلطات 

  .                                                1الثلاثة والحكم فیما بینها

إلا أنه غیر .2من أن رئیس الدولة یعتبر تجسید رمزي رفیع للاستمراریة الدولةـ وعلى الرغم 

مسئول ،ولا یملك سلطات حقیقیة وفعلیة في شؤون الحكم لذلك كان لابد من وجود بدیل یتحمل 

ألا وهي الوزارة والتي تعد الطرف الثاني في السلطة . 3المسؤولیة وتنتقل إلیه السلطات الفعلیة

هي كذلك المحور الفعال في المیدان سواء كانت مسؤولیة تضامنیة لهیئة الوزارة التنفیذیة ،و 

بأنها " مصطفى البحري"،أو كما عرفها حسن .4بكاملها أم فردیة تقع على كل وزیر على حدة

المحور الرئیسي والفعال في هذا المیدان إذ یقع علیها عبء ممارسة السلطة الفعلیة في إدارة 

ن بالتالي مسئولة سیاسیا عن أعمالها أمام مجلس البرلمان المنتخب سواء شؤون الحكم ،وتكو 

  . 5كانت فردیة أو جماعیة

                                                           

  .257المرجع السابق ،ص 1

ـ أحمد سعیفان،قاموس المصطلحات السیاسیة والدستوریة والدولیة،عربي انجلیزي فرنسي،مكتبة لبنان ناشرون 2
  .206،ص1،2004ط

  .41ـ إبراهیم عبد العزیز شیحا،المرجع السابق،ص3

  .378،ص2011للنشر والتوزیع،ـ نعمان أحمد الخطیب،الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري،دار الثقافة 4

  .215ـ حسن مصطفى البحري،المرجع السابق،ص5
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ـ ویرجع أصل نشأة الوزارة في إنجلترا إلى لجنة الدولة التي تفرعت عن المجلس الانجلیزي 

الخاص السابق ذكره ،والذي بدوره منقسم إلى لجان تختص بمراقبة الأجهزة والإشراف علیها 

،فمنذ .1والتي أطلق على أعضائها الذین كانوا یعینون ویعزلون من قبل الملك مستشاري التاج

القرن السابع عشر جرت العادة على أن یجتمع بعض مستشاري الملك في المجلس الخاص 

المنفصل عن التاج ،وسرعان ما استقل في صلاحیة اتخاذ بعض القرارات الهامة ویكون على 

،ولم یكن مجلس العموم آنذاك یملك وسیلة لفرض رقابته .2أول یختاره الملك رأس كل وزارة وزیر

على هؤلاء المستشارین أو الوزراء إلا الاتهام الجنائي الذي تحول في القرن السابع عشر إلى 

طغى مركز الوزارة "أور انج "مسؤولیة جنائیة سیاسیة في نفس الوقت ،وفي أثناء حكم أسرة 

دارة المصالح العامة في على المجلس الخاص ،و  ٕ أصبح اختصاصها شاملا للشؤون التنفیذیة وا

الدولة تحت إشراف البرلمان الذي حرص الوزراء على نیل ثقته وتأییده لأعمالهم وقد برزت 

 ةـــتنفیذ السیاسة العام  و  تحدید  الوزارة ككیان مستقل عن المجلس الخاص حیث تتولى

ابتداء " هانوفر*أول ملوك أسرة " جورج الأول*زارة في عهد ،كما ظهر مركز رئیس الو . 3للبلاد
                                                           

  .167ـ محمد جمال مطلق ذنیبات،المرجع السابق،ص1

  .41ص.شكر زهیر،مبادئ القانون الدستوري الأردني، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت ـ 2
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ملك بریطانیا العظمى وأیرلندا ولد في هانوفر  1727حزیران  1660،11ماي  28أو جورج لویس ولد عام : الأولجورج *
وبعد وفاة ملكة أنا تولى هو  54واعتلى جورج العرش البریطاني في  1707حصل على منصب أمیر ناخب لها نوفر عام 

  .منصب
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نظرا لعدم معرفته باللغة الانجلیزیة فترك رئاسة الوزارة لأحد الوزراء الذي صار  1714من سنة 

سها بعد ذلك ،ونتیجة لقیام الأحزاب فإن الوضع استقر بعد ذلك على أن یكون أعضاء یرئ

الوزارة من قادة الحزب الفائز في الانتخابات ،وقد تطورت المسؤولیة الوزاریة من فردیة إلى 

مسؤولیة جماعیة في منتصف القرن الثامن عشر وهذا قد سبق ذكره ،أما استخدام الوزارة لحق 

الذي احتكم إلى الشعب " ویلیام بیت"*لبرلمانیة فإنه تم لأول مرة من قبل وزارة حل الهیئة ا

لحسم الخلاف الذي نشب بینه وبین البرلمان وأدى إلى حله ،فجاءت نتیجة الانتخاب مؤیده 

وأنصاره ،إذ أن هذه " ویلیام بیت*للحكومة إذ أعطى أغلبیة الناخبین أصواتهم لصالح 

أحد الحزبین إلى السلطة مع ضمان أغلبیة مؤیدة في البرلمان مما الانتخابات كانت تأتي ب

ساعد على استقلال الوزارة ومنحها استقلالا كاملا عن الملك ،واستئثارها على جمیع مظاهر 

أمام البرلمان ،وقد نتج  السیاسیة  مسؤولیتها  مقابل  في   الملك دون   السلطة التنفیذیة من

  عن ذلك عدم

  

                                                                                                                                                         

یطانیا والمملكة المتحدة انتقل العرش إلى جورج الأول أحد أبناء حكمت في بر ) ألماني (هانوفر سلالة من أصل جرماني *ـ 
  صوف

رئیس وزراء المملكة المتحدة الأسبق هو ابن ویلیام بیت الأكبر رئیس الوزراء البریطاني الأسبق تولى رئاسة : ویلیام بیت*
 28ولد في  1806جانفي  23إلى  1804ماي 16من  1801مارس  14إلى  1783دیسمبر  19الوزارة في بریطانیا مرتین 

 .1806جانفي  23توفي  1759ماي 
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عن سلطة " ویلیام الرابع*لك عن تصرفات الوزارة مما أدى إلى تخلي الملك مسؤولیة الم 

تاركا الأمر لرئیس الوزراء عملیة اختیار الأشخاص الذي یثق  1835اختیار الوزراء سنة 

وتتكون الوزارة من رئیس الوزراء وعدد من الوزراء وهذا حسب ما تقتضیه الحاجة أو   1.فیهم

في مجلس واحد متجانس ومتضامن یسمى مجلس الوزراء لیضع  المصلحة العامة ،ویجتمعون

السیاسة العامة للحكومة ،وعند اجتماع في مجلس الوزراء لا یمنع حضور رئیس الدولة ولكن 

شریطة ألا یحسب صوته ضمن الأصوات المعطاة لتكوین الأغلبیة في المجلس ،إلا أنه في 

لس الوزاري حیث یتم تسمیته مجلس الوزراء بعض الدول یتم التفریق بین مجلس الوزراء والمج

إذا ما انعقد برئاسة رئیس الدولة ،ویسمى بالمجلس الوزاري إذا ما انعقد برئاسة رئیس الوزراء 

التي تقرر أن  وهو وضع یخالف في عمومیته ما هو معمول به في الأنظمة البرلمانیة السائدة

یس الوزراء فقط ،وتعین الوزراء إقالتهم مجلس الوزراء هو الهیئة المتجانسة المكونة من رئ

فتكون مسؤولیة رئیس الدولة ولكن حقه في ذلك لیس مطلقا بل في الغالب هو مقید بضرورة 

ن لم یكن راضیا على ذلك ،والسبب هو  ٕ اختیارهم من زعماء حزب الأغلبیة في البرلمان ،حتى وا

                                                           

ملقب بملك البحار عاش هو ملك بریطانیا العظمى أیرلندا وهانوفر وابن الملك جورج الثالث خدم في البحریة : ویلیام الرابع*
قصر بكنجام  1765ت أو 21وارتقى في الرتب إلى أن أصبح أدمیرال الأعلى تولى الحكم بعد أخیه ولد في  1779الملكیة منذ 
  .قصر وند سور 1837جوان  20لندن توفي 

  .168المرجع السابق،صـمحمد جمال مطلق ذنیبات،ـ  1
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مرارها في الحكم یجب أن تكون محل أن الوزارة في النظم البرلمانیة ضمانا لتولیتها سلطة است

لا تم إطاحتها  في أول جلسة ٕ ،وهذا  1.ثقة البرلمان وحصولها على نسبة الأغلبیة المطلوبة ،وا

ما یعني أن البرلمان یملك حجب الثقة عن الحكومة فیسقطها ،وفي المقابل من حق الوزارة حل 

جراء انتخابات جدیدة بقصد الاحتكام إلى الشعب ٕ فیما ینشب من خلاف بینها وبین  البرلمان وا

البرلمان ،وحق الحل إما أن یكون وزاریا أي بناء على طلب الوزارة وذلك في حال نشوب نزاع 

بینها وبین البرلمان حول موضوع جوهري ،أو أن یكون حلا رئاسیا بناء على رغبة أو طلب من 

ان دفاعا عن أرائه وسیاسته التي رئیس الدولة والذي یلجأ إلیه في حالة الخلاف بینه وبین البرلم

یعتقد أنها تتفق مع رغبات الأمة ومیولها،ومن خلال التطبیقات والإحصائیات المشیرة إلى أن 

البریطانیین في كتاباتهم لجئوا إلى حل مجلس العموم مرات عدیدة ،أما بالنسبة لحق البرلمان 

لبریطانیة لا تخشاه ،فهنالك الحزب في توجیه المسؤولیة فقد أثبت الواقع العملي أن الحكومة ا

الحاكم الذي یحوز على مساندة الأغلبیة داخل مجلس العموم ،وبالتالي من غیر المتصور 

  .2استخدامه ضدها من قبل البرلمان

                                                           

  .379ـ378ـ نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق،ص1

بعة ـ مهند صالح الطروانة،العلاقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في النظام البرلماني،الوراق للنشر والتوزیع،الط2
  31ـ30،ص2009الأولى،



 لمفاھیمي لدراسة المسؤولیة السیاسیــــــــــــــــــــــــــــــــــةاالإطار :الفصل الأول

- 49 - 

  

وبناء على ما سبق یبین لنا الفقهاء بأن النظام البرلماني البریطاني یتمیز بثنائیة الجهاز  

،فالحكومة كلمة تطلق على . 1"الوزیر"التنفیذي، إذ یمیز بین رئیس الدولة ورئیس الحكومة أي 

ولة في ،ولما كان رئیس الد.2الجهاز الجماعي الذي یتولى تنفیذ القوانین وتوجیه السیاسة الوطنیة

النظام النیابي لا یمارس سلطات فعلیة فإنه یترتب عن ذلك عدم المسؤولیة لأنه حیث تكون 

السلطة تكون المسؤولیة ،لذلك فإن المسؤولیة في هذا النظام تكون مسؤولیة الحكومة صاحبة 

  .السلطة الفعلیة في مواجهة البرلمان

  الفرع الثاني

  .ظهور المسؤولیة السیاسیة في فرنسا

النظام المختلط عبارة عن نظام یمزج بین النظام البرلماني والرئاسي ،حیث یأخذ من       

النظام الرئاسي بعض خصائصه الأساسیة المتمثلة في رئیس الجمهوریة المنتخب من طرف 

الشعب وغیر مسئول سیاسیا أمام البرلمان وحصر المسؤولیة في الوزارة ،أما بالنسبة للنظام 

ذ بعض مظاهره والمتمثلة في المسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام البرلمان بما البرلماني فیأخ

،وقد بدأ هذا النوع في  3یترتب على ذلك من نتائج كحق البرلمان في السؤال والاستجواب

                                                           

  . 31-30السابق ، صالمرجع  ـ 1

  .177ـ أحمد سعیفان،المرجع السابق،ص2

  343ـ342،ص3،2010ـ إبراهیم أبو خزام،الوسیط في القانون الدستوري،دار الكتاب الجدید المتحدة،طبعة3
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الانتشار في النصف الأخیر من القرن الماضي تحت تأثیر تجربة الحكومة الرئاسیة في 

،حیث أخذ  1.سا المختبر النموذجي لهذا النوع من الحكوماتالولایات المتحدة ،وتعتبر فرن

بمبدأ ثنائیة السلطة التنفیذیة المكونة من رئیس الجمهوریة ورئیس  1958الدستور الفرنسي 

  .2الحكومة وهذه الثنائیة لا تعني وجود فصل جامد بینهما

  : ـ نشأة المسؤولیة السیاسیة وتطورها قبل قیام الجمهوریة الخامسة: أولا

ـ في ظل الجمهوریة الأولى كان البرلمان یتسم بضعف أمام قوة وشدة الملك وبأسه ،ولقد       

كان الوزراء یباشرون السلطة التنفیذیة مع ملك غیر مسئول إذ أنه یباشر سلطة التنفیذ عن 

طریق وزراء مختصین ،إلا أن هذه الممارسة للسلطات لا تكون نافذة إلا إذا صاحبه توقیع 

لا اعتبرت باطلة دستوریا أما المسؤولیة فتقع على عاتق الو  ٕ زیر المختص على التصرف ،وا

وزرائه ولكنها كانت من غیر معنى ،لأن الملك في ذلك الوقت كان یسیطر على السلطة 

التشریعیة ومع أنه لم یقم بإلغائها إلا أنها كانت مجبرة على الصمت ،مما جعل من تحریك 

  .3وزراء أمرا منعدماالمسؤولیة السیاسیة لل

                                                           

  .31ـ30،صالمرجع السابقـ مهند صالح الطروانة، 1

  .44،ص2014السلطتین التشریعیة والتنفیذیة،منشورات الحلبي الحقوقیة،طبعة الأولى،زیرك مجید،مدى التوازن بین ـ 2

  .192ـ میلود ذبیح،المرجع السابق،ص3
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،حیث أسندت السلطة التشریعیة للجمعیة الوطنیة ولم  1848ـ في ظل الجمهوریة الثانیة سنة 

یكن لها حق سحب الثقة من رئیس الجمهوریة أو إقالته ،لكن الوزراء  كانوا مسئولین أمام 

أفرز تضیقا على البرلمان وانحیازا في  1851سنة " نابلیون"*الجمعیة الوطنیة ،غیر أن انقلاب 

سلطاته ،فلم یعد الوزراء مسئولین أمام الجمعیة الوطنیة وفي مقابل لیس لها حق في مسائلتهم 

أو طلب معلومات أو سحب الثقة منهم ،إنما كان الوزراء مسئولین أمام الإمبراطور 

الإصلاحات الدستوریة التي أعادت للبرلمان قام ببعض  1870وبدایة من عام .1"نابلیون"*

                                                                                                                                                         

  

  

  

  

  

  

وكان أبوه كارلو مایریادي  1767أوت 15نابلیون ولد نابلیون بونابرت في مدینة أجاكسیو عاصمة جزیرة كورسیكا في *ـ 
من أسرة أصلها إیطالي وبعد سقوط جزیرة في فرنسا تربى تربیة فرنسیة تقلد منصب قنصل بونابرت وأمه تدعى رام ولینو وهو 

  1821ماي 15ثم إمبراطور ثم نفي إلى جزیرة قدسیة هیلنة توفي 

هنري مكامهون سیاسي الممثل الأعلى لملك بریطانیا في مصر اشتهر بمراسلاته مع شریف مكة الشریف حسین :مكامهون *
 29شیمي لا الهند توفي  1862نوفمبر  28خلال الحرب العالمیة الأولى ولد عام  1916و 1915بن علي بین عامي 

  .لندن 1949دیسمبر 

  .204ـ میلود ذبیح،المرجع السابق،ص1
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ممارسة  1873نوفمبر  20مقالید الحكم الذي أتاح له " مكامهون"*نفوذه وقوته ولما تولى 

السلطة التنفیذیة بواسطة وزراء مسئولین أمام الجمعیة الوطنیة ،واستقرت المسؤولیة السیاسیة في 

التنفیذیة ،وبحلول القرن التاسع عشر  ورجعت كفة البرلمان على حساب السلطة 1875دستور 

اتضحت معالم المسؤولیة السیاسیة حیث أصبح من غیر الممكن أن تستمر في الحكم إذا لم 

  .تحظ بثقة البرلمان ،ولقد تمیزت هذه الفترة باتساع نطاق تحریك المسؤولیة الغیر المنظمة 

بإمكان الوزراء وضع اقتراح الثقة ـ في ظل الجمهوریة الثالثة اهتز استقرار السلطة ،حیث أصبح 

بأنفسهم ،وذلك على اثر كل سؤال توجهه الجمعیة الوطنیة ویرتب ذلك استقالت الحكومات ،مما 

  .ساهم في إفراز حكومات متعاقبة بنفس الوجوه الوزاریة في الغالب

مما فوض ـ في ظل الجمهوریة الرابعة اتسم بعدم الاستقرار وذلك بسبب استعمار فرنسا للجزائر ،

قدرة البرلمان على مساءلة الحكومة بحجة الحرب ،ورغم ذلك فقد شهدت هذه المرحلة استقالات 

نما نتیجة ضعفها في مواجهة  ٕ متعاقبة للحكومات إلا أنها لم تكن جراء سحب الثقة منها وا

الأحداث الجسیمة بشأن الثورة الجزائریة ،وقد اتسمت هذه الفترة أیضا بصعوبة التمیز بین 

  .1المسؤولیة الفردیة والتضامنیة 

  .ـ نشأة المسؤولیة السیاسیة وتطورها في ظل الجمهوریة الخامسة : ثانیا

                                                           

 .205ـ204،صمیلود ذبیح،المرجع السابقـ 1
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تحولا ملحوظا في التوازن بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة ،إذ  1958أحدث دستور        

من النظام  تغیر مركز الثقل لصالح الحكومة بسبب جنوح نظام الحكم إلى النظام الرئاسي بدلا

البرلماني أو بالأحرى النظام شبه الرئاسي ،وقد نجم عن هذا التحول إضعاف مركز البرلمان في 

المجال الرقابي ممتدا إلى المجال التشریعي ،حیث أصبح البرلمان لا یملك سلطة التشریع إلا 

ة لم یعد من السهل على البرلمان مساءلة الحكوم 1962على سبیل الحصر ،وبعد تعدیل 

وسحب الثقة منها ،وقد ساهم الدستور الفرنسي في رسم إجراءات مساءلة الحكومة سیاسیا وقام 

،أما بالنسبة لانتخاب رئیس الجمهوریة فقد .1بوضع قیود وشروط تجعل من الصعب تحریكها

أصبح ینتخب مباشرة من طرف الشعب بواسطة الاقتراع العام المباشر ،على خلاف ما كان 

ق ،إذ تتم عملیة انتخابه بواسطة هیئة ناخبین تتكون من أعضاء البرلمان علیه في الساب

ومجالس المقاطعات ومجالس أقالیم ما وراء البحار والممثلین المنتخبین ،مع إبقاء مدة الرئاسة 

على ما كانت علیه أي سبع سنوات بحیث یمكن تجدیدها أكثر من مرة ،ویجب أن یحصل على 

لأصوات التي أعطیت ،فإذا لم یتمكن أحد المرشحین الاثنین فقط اللذان الأغلبیة المطلقة لعدد ا

تمكنا من الحصول على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الانتخابیة الأولى ،وبطبیعة الحال 

سیتمكن أحدهما في الدورة الثانیة من إحراز الأغلبیة المطلوبة وهي الأغلبیة النسبیة وقد كان 

هو العمل على تقویة مركز رئیس الجمهوریة ،لأنه بعد اختیاره مباشرة  السبب في هذا التعدیل

                                                           

  .206المرجع السابق ،صـ 1
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من الشعب فإنه یمثل إرادة الأمة وبالتالي تكون سلطته أعلى من سلطة الوزیر الأول والوزراء 

كما سیتحرر من كل تبعیة یمكن أن تظهر في مواجهة البرلمان ،ما دام أن هذا الأخیر لا شأن 

  .1ه إلى ذات الأساس الذي یستند إلیه البرلمان في تكوینه ألا وهو الشعبله في أمر تولیته ولأن

ـ یتمتع رئیس الجمهوریة الفرنسي بمجموعة من اختصاصات قل ما یتمتع بها في النظام البرلماني 

،كما له اختصاصات عدیدة في الظروف العادیة واختصاصات أكثر وأوسع في الظروف 

عفائه من منصبه بناء على الاستثنائیة ،أما بخصوص العادی ٕ ة فتتمثل في تعین الوزیر الأول وا

عفائهم من منصبهم ،وبناء على اقتراح الوزیر الأول ،أما  ٕ تقدیم استقالة الحكومة وتعین الوزراء وا

 15ـا البرلمان خلال هحق إصدار القوانین  التي أقر   اختصاصاته في میدان السلطة التشریعیة

للحكومة ،ویجوز لرئیس الجمهوریة الاعتراض علیها وبالرغم من یوما من تاریخ إرسالها 

اختصاصات رئیس الجمهوریة العادیة والاستثنائیة الواسعة ،والتي منحها له الدستور إلا أنه غیر 

تنص على أن رئیس الجمهوریة غیر مسئول  68مسئول سیاسیا عن جمیع هذه الأعمال فالمادة 

اشرة مهام وظائفه إلا في حالة الخیانة العظمى ،وعلیه عن الأعمال التي یقوم بها في مب

فالمسؤولیة تقع على الوزیر الأول وعند الاقتضاء على الوزراء المختصین وبذلك احتفظ الدستور 

الفرنسي بالقاعدة البرلمانیة التقلیدیة وهي عدم مسؤولیة رئیس الدولة وتحمل الحكومة وحدها 

                                                           

.162سعد عصفور، المبادئ الأساسیة في القانون الدستوري والنظم السیاسیة،ص  1 



 لمفاھیمي لدراسة المسؤولیة السیاسیــــــــــــــــــــــــــــــــــةاالإطار :الفصل الأول

- 55 - 

  

رة في فرنسا بمثابة الهیكل التنفیذي للدولة فهي المسئولة عن كل و تعد الوزا. 1المسؤولیة السیاسیة

عمل تنفیذي ،فإذا كان منصب رئیس الجمهوریة یعكس المظاهر الرئاسیة في النظام الفرنسي فإن 

الوزارة تعكس بدورها صورة واضحة للمظاهر البرلمانیة في هذا النظام ،مع وجود استثناءات لیست 

مختلط للنظام الفرنسي ،إن المظهر الأساسي للحكومة البرلمانیة هو قلیلة یفرضها الطابع ال

مسؤولیة الحكومة اتجاه البرلمان فهي تنبثق منه وتحاسب أمامه ولكل طرف سلاح یستخدمه في 

مواجهة الطرف الأخر وهذا المظهر الأساسي مكرس في الدستور الفرنسي لكن ،طبیعة النظام 

جة للحكومة أمام البرلمان والرئیس وهذا ما یشبه مسؤولیة المختلط تفرض وجود مسؤولیة مزدو 

،كما أن التجربة الدستوریة الفرنسیة وما نجم عنها من 20082الوزیر الأول في الدستور الجزائري 

صراعات فرضت حلولا وأوضاعا خاصة ،قد لا تكون متلائمة مع الصیغة التقلیدیة للحكومة 

ة هو تجاوز الحكومة للدور التنفیذي المتعارف علیه للحكومة البرلمانیة ،ومما أفرزته هذه التجرب

البرلمانیة حیث أنها قد أصبحت  جهازا  تشریعیا  لا  یشترك  و حسب مع  البرلمان في  مهماته  

أصبحت في الواقع تعد جهازها التشریعي الرئیسي مهمشة  بصوره ملحوظة  التشریعیة  و إنمـــا

ولولا بعض الاستثناءات التي حافظت على بعض المهام التشریعیة له ،. 3للبرلمان ودوره التشریعي

لأصبح من الممكن القول أن مهمة البرلمان عدة ،محصورة في رقابة الحكومة لا التشریع 
                                                           

  .162،167ـ المرجع السابق،ص1

  .358ـ  إبراهیم أبو خزام، المرجع السابق ،ص.2

  .167ـ سعد عصفور،المرجع السابق،ص3
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،والوزارة في النظام الفرنسي تتألف من وزیر أول ومن وزراء ونوابهم ،ویعتبر عضو البرلمان 1.لها

ول الوزارة ،ویلعب الوزیر دورا هاما باعتباره الرئیس الأعلى للجهاز مستقیلا وذلك بعد شهر من دخ

من الدستور ،غیر أن السلطات الواسعة الممنوحة  21الإداري ویدیر عمل الحكومة وفقا للمادة 

دستوریا لرئیس الجمهوریة تحد من هذا الدور ،وعلیه فإن من اختصاصات الوزیر الأول أن یكفل 

التعلیمات إلى الوزراء والفصل في المنازعات التي قد تنشأ ما بین الوزراء  تنفیذ القوانین وتوجیه

ویحافظ على التضامن الوزاري ،كما یعین الموظفین المدنین والعسكریین بتفویض من رئیس 

،وهو مسئول عن الدفاع الوطني ویضمن تنفیذ القوانین بالإضافة إلى إصدار لوائح 2الجمهوریة 

تتقدم بكامل هیئتها إلى الجمعیة الوطنیة ولیس أمام مجلس الشیوخ فحسب ،وعقب تشكیل الوزارة 

من الدستور الفرنسي یجوز للوزیر الأول أن یتقدم إلى مجلس الشیوخ طالبا منه الموافقة  49المادة 

لا الثقة على بیان السیاسة العامة للحكومة ،وتظهر الوزارة من الناحیة السیاسیة في شكل متضامن 

الأعضاء فیها ،ویظهر ذلك في مجلس الوزراء والذي یعتبر هیئة متضامنة ذي وحدة یضم جمیع 

متجانسة یقوم بوضع السیاسة العامة للحكومة ویحقق الانسجام بین أعمال الوزارات ،وبالتالي 

یضمن وحدة العمل الوزاري واتساقه ،أما رئاسة مجلس الوزراء فلا تتقرر كما قلنا للوزیر بل لرئیس 

لأنه یجوز بصفة استثنائیة أن ینوب الوزیر الأول عن رئیس ) من الدستور 09المادة (یة الجمهور 

                                                           

  .358المرجع السابق،ص،  ـ إبراهیم أبو خزام1

  .47ـ46زیرك مجید،المرجع السابق،صـ 2
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الجمهوریة في تولي رئاسة الجمهوریة ،ویكون بناء على جدول أعمال محدد ،وعلى اثر ذلك 

تتحقق المسؤولیة التضامني للوزارة دون رئیس الجمهوریة أمام الجمعیة الوطنیة وذلك عن السیاسة 

لمجلس الوزراء علاوة على المسؤولیة الوزاریة الفردیة لكل وزیر على حده والتي تتحقق العامة 

كذلك أمام الجمعیة الوطنیة ،أما فیما یتعلق بالوزراء فیختص كل وزیر بإدارة شؤون وزارته وتنفیذ 

  . 1سیاسة الحكومة في حدودها

الخامسة هي عبارة عن همزة وفي الأخیر نستطیع أن نقول بأن الحكومة في دستور الجمهوریة  

وصل بین البرلمان والرئیس ،لأن هذا الأخیر لا یستطیع أخذ الكلمة أمام البرلمان فهو یتصل 

و كما یلاحظ  2یقرأ من طرف عضو من الحكومة و لا یتبع بنقاش" خطاب"بها عن طریق 

لجهاز نزع نحو الرئاسة حتى باتت ثنائیة ا 1958أیضا بأن دستور الجمهوریة الخامسة 

التنفیذي مجرد شكلیة ،فیتنافى موضوعه مع طبیعة النظام البرلماني و بعد ذلك یصعب العودة 

إلى النظام البرلماني التقلیدي الذي ساد في فرنسا مدة من الزمن ،فاختصاصات الرئیس 

الفرنسي في میدان السلطة التنفیذیة مشابهة للاختصاصات المقررة لرئیس الدولة في ظل النظام 

لرئاسي ،أما بخصوص اعتناق الدستور صراحة للمظهر الرئاسي لعدم الجمع بین منصب ا

                                                           

  .169،المرجع السابق ،ص سعد عصفورـ 1

  .212،ص2011،دار الودائع،2ـ مولود منصور،القانون الدستوري،ط2
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الوزارة وعضویة البرلمان ،فإننا إذا قمنا بتعدیل بعض المواد في الدستور لأصبح نظاما رئاسیا 

  1.كإلغاء الوزیر الأول وتولي رئیس الدولة رئاسة الحكومة

  

  

  الفرع الثالث

  .في النظام الرئاسي ونظام حكومة الجمعیة ظهور المسؤولیة السیاسیة 

سنتناول في هذا الفرع ظهور المسؤولیة السیاسیة في كلا النظامین الرئاسي وحكومة         

الجمعیة وسنأخذ الولایات المتحدة كمثال عن النظام الرئاسي أما بخصوص نظام الحكومة 

التي طبقته من خلال إطلاعنا الجمعیة فسنشیر إلى سویسرا كخیر مثال باعتبارها الدولة 

  . لدستورها

  .    ظهور المسؤولیة السیاسیة في النظام الرئاسي :أولا 

ـ لقد نشأ هذا النظام في الولایات المتحدة الأمریكیة إثر صدور دستورها في سنة          

طاب الدعوة إلى الاتحاد في مؤتمر فیلادلفیا ،والذي اشترك فیه عدد من أق 1787

                                                           

  .169،صالسابق ـ سعد عصفور،المرجع 1
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الذي كان له القدح المعلى في " مادیسون"الذي ترأس المؤتمر و" كجورج واشنطن*يالأمریك

،ویرتكز هذا النظام على الفصل التام بین السلطات العامة والمتمثلة في  1.صیاغة الدستور

السلطة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة ،بحیث تكون كل سلطة مستقلة عن الأخرى ومن جهة 

ظام بما یتمتع به رئیس الدولة من سلطات واسعة إذ تناط به جمیع مظاهر أخرى یتمیز هذا الن

،أما بما یتعلق بالوزراء فهم مجرد معاونین في ممارسة هذه الاختصاصات 2السلطة التنفیذیة 

وهو ما تم ملاحظته من خلال ممارستهم للمهام الموكلة إلیهم كقولهم إن هذه هي رغبة أو 

  .  3توجهاته أو سیاساته

یتمیز النظام الرئاسي بوحدة السلطة التنفیذیة أي حصر الوظیفة التنفیذیة في ید رئیس ـ 

،یجمع بین صفتي رئیس الدولة ورئیس الحكومة . 4الجمهوریة المنتخب بواسطة الشعب

                                                           

  212.ـ211ـ عبد الحمید بدوي،نظام الحكم في الولایات المتحدة ،مجلة القانون والاقتصاد،السنة الثالثة عشر،ص1

  .262السابق،صـ هاني علي الطهراوي،المرجع 2

أول رئیس للولایات المتحدة والقائد العام للقوات المسلحة للجیش القاري أثناء الحرب الأمریكیة الثوریة وأحد : جورج واشنطن*
أباء المؤسسین للولایات المتحدة كان خصما للإنفصالین وقاد التمرد الذي انتهى بإعلان انفصال الولایات المتحدة عن بریطانیا 

  .ماونت فیر نون 1799دیسمبر  14مقاطعة  ویستمور لاند وتوفي في  1732فیفري  22ولد في 

إن هذه هي رغبة ( وزیر الخارجیة الأمریكي فیما یتعلق بمشروع الشرق الأوسط الكبیر وقوله"كولن باول "ـ أنظر تصریح3
  20،ص16/3/2004،بتاریخ12230جریدة الرأي،عدد) الرئیس

  .263ع السابق ،صـ هاني علي الطهراوي، المرج4
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، 1بالإضافة إلى رئاسة القوات المسلحة فهو صاحب السلطة التنفیذیة ویمارسها ممارسة فعلیة

اء أو مجلس وزراء ،ومن المعلوم أن رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة یتم فلیس هناك رئیس وزر 

انتخابه على درجتین ونظرا لوجود حزبین كبیرین تبدو ملامح النتیجة بمجرد الانتهاء من 

كما أن السلطة التشریعیة في هذا النظام لا تملك حق محاسبة السلطة  2.الانتخاب الأول

لها حق تقدیم أسئلة أو استجوابات إلى الرئیس ـ رئیس السلطة  التنفیذیة على أعمالها فلیس

التنفیذیةـ بمعنى أخر الرئیس غیر مسئول سیاسیا أمام البرلمان ،أما الوزراء فیخضعون بشكل 

مباشر لرئیس الدولة فهو غیر مقید بآراء وزرائه الذین یعتبرون مجرد أداة لتنفیذ سیاسته ،فهو 

قالتهم  ٕ كما أن الوزراء مسئولون بشكل مباشر أمام الرئیس ،وذلك لانعدام مسئول عن تعینهم وا

،ویختلف النظام الرئاسي عن النظام البرلماني من حیث أن  3.وجود المسؤولیة الجماعیة للوزراء

رئیس الجمهوریة هو رئیس الدولة ورئیس للسلطة التنفیذیة معا  إذ یباشر بنفسه جمیع 

،على خلاف النظام البرلماني الذي غالبا ما یعتبر الاختصاصات على نحو حقیقي وفعلي 

لذلك قیل أن رئیس . 4رئیس الدولة فیه صاحب سلطة أدبیة إذ تباشر الوزارة السلطة الفعلیة
                                                           

ـ لمزید من التفاصیل راجع رسالة الأستاذ أحمد شوقي محمود موضوعها الرئیس في النظام الدستوري لولایات المتحدة الأمریكیة 1

  .كلیة الحقوق جامعة القاهرة

  .263السابق،ص  ـ هاني علي الطهراوي،المرجع2

  .153ـ  محمد جمال مطلق ذنیبات،المرجع السابق،ص3

  .264ـ263،ص السابق لي الطهراوي،المرجع ـ هاني ع4
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الدولة في النظام البرلماني یسود ولا یحكم حیث لا یملك من السلطات إلا جانبها الأسمى ،أما 

،فهو المختص برسم ووضع . 1م في ذات الوقترئیس الدولة في النظام الرئاسي یسود ویحك

الخطوط الرئیسیة للسیاسة العامة الداخلیة والخارجیة ،وله بصفة عامة سائر اختصاصات 

دارة شؤون الحكم في البلاد وبما أن النظام  ٕ السلطة التنفیذیة في العمل على تنفیذ القوانین وا

لة ،فإن الوزراء لیسو إلا بمثابة الرئاسي یقوم بحصر السلطة التنفیذیة في ید رئیس الدو 

" كلینتون*،وقد بلغ عدد الوزارات فیعهد  2مساعدین ومنفذین لإدارته ولذا یسمون سكرتیرین

ملیون شخص بخلاف العاملین في القوات  03وزارة أو إدارة عامة یعمل فیها حوالي 14

لقب سكرتیر ینسب المسلحة الأمریكیة ،ویعاون الرئیس عدد من الوزراء یطلق على كل منهم 

عادة إلى القطاع أو الإدارة الفنیة التي یرأسها ،فوزیر الدفاع یسمى سكرتیر الدفاع أما وزیر 

الخارجیة فهو الوحید الذي ینسب إلى القطاع الفني الذي یرأسه ،ولذلك یسمى سكرتیر الدولة 

سیاسیین للرئیس ومع مرور الوقت تحول دورهم إلى دور أقرب ما یكون إلى دور المستشارین ال

، ولكن هؤلاء الوزراء لا یكونون هیئه جماعیة أي مجلس الوزراء فكل منهم یتولى إدارة  3.نفسه

                                                           

  .87ـ عبد االله بن فهد عبد االله،المرجع السابق،ص1

 264ـهاني علي الطهراوي،المرجع السابق ،ص2

یعد ثالث  2001و  1993رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة الثاني والأربعون أنتخب لفترتین متتالیتین بین عامي :كلینتون*
  تولى رئاسة بعد نهایة الحرب الباردة 1946أوت  19المتحدة بعد تیودور روزفلت ولد في أصغر رئیس للولایات 

  ـ289ـ حسن نافعة،مبادئ علم السیاسة،مكتبة الشروق الدولیة،القاهرة،ص3
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شؤون وزارة معینة وهذا قد ذكرناه أنفا ،ولا یقوم بینهم تضامن لأن كل منهم یعمل منفردا لتنفیذ 

سیاسة الرئیس وأوامره ،ویسأل أمامه مباشرة عن تنفیذها فلا مجلس الوزراء و لا رئیس لمجلس 

الوزراء ورأي أغلبیة الوزراء بل اتفاقهم جمیعا على رأي واحد لا یلزم رئیس الجمهوریة ،وفي هذا 

قام بجمع الوزراء السبعة وعرض علیهم إحدى المسائل " لنكولن"*الصدد نذكر بأن رئیس 

نعم هي التي "إذن " سبعة قالوا لا ونعم واحد"متهكما : فأجمعوا على رأي مخالف لرأیه فقال

إذا الحكومة الرئاسیة لا تعرف نظام مجلس الوزراء الذي یهیمن على مصالح الدولة .1"تغلب

  .ویرسم السیاسة العامة ویتخذ قراراته بأغلبیة

وكما سبق لنا و أن ذكرنا في البدایة بأن النظام الرئاسي یرتكز على الفصل بین السلطات  

  :نفیذیة ما یليومن مظاهر هذا الاستقلال بین السلطتین التشریعیة والت

ـ أن البرلمان الأمریكي لیست لدیه أیة وسیلة فعالة للتأثیر على رئیس الولایات المتحدة 1

الأمریكیة ،فإذا قمنا بوضع المسؤولیة الجنائیة لرئیس الولایات المتحدة جانبا ـ أي جواز اتهامه 

جریمة كبرى جنائیا بواسطة مجلس النواب والحكم علیه بواسطة مجلس الشیوخ لارتكابه 

                                                                                                                                                         

 1865إلى  1861رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة كان رئیس السادس عشر للولایات المتحدة الأمریكیة بالفترة من :لنكولن* 
  .ةالمتحدواشنطن العاصمة الولایات  1865أفریل  15تم اغتیاله في  1809فیفري  12ولد في 

یة والقانون الدستوري،دار النهضة ـ لمزید من التفاصیل أنظر إلى محمود حافظ،الوجیز في النظم السیاس1
  .187،ص1976العربیة،ط
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كالخیانة أو الرشوة ـ ،فإن هذا الرئیس لا یتم مساءلته سیاسیا أمام البرلمان الذي لا یملك له 

  . 1شیئا إبان مدة رئاسته التي عین لها بواسطة الشعب

ـ الحكومة مستقلة عن البرلمان إذ أنه لا یملك أیة وسیلة فعالة للتأثیر على مساعدي الرئیس 2

هم رئیس الولایات المتحدة ویقیلهم متى أراد ،وهذه الوسائل معروفة في الذي یعین) الوزراء(

النظام البرلماني والمتمثلة في الأسئلة والاستجوابات ونزع الثقة ،فالوزراء غیر مسئولین سیاسیا 

كما لا یمكن أن یرغمهم على حضور جلساته فإن حضروها یعدوا مجرد جمهور .2أمام البرلمان

نما یكفیهم أن یظلوا ،فهم لیسو في حاجة  ٕ إلى التمتع بثقة البرلمان للبقاء في مناصبهم ،وا

متمتعین بثقة الرئیس لأنهم تابعین له ،وتنحصر مهمتهم في العمل على تحقیق سیاسته 

  .3الشخصیة وبرنامجه

ـ استقلالیة الرئیس عن البرلمان لأنه یتم انتخابه من طرف الشعب وهذا مما یزید من نفوذه 3

  .4ي مواجهة البرلمانوسلطاته ف

                                                           

ـ محمد طه بدوى ولیلى أمین مرسى،المبادئ الأساسیة في العلوم السیاسیة منشأة النشر المعارف 1
  .188،ص2000بالإسكندریة،

د كمال غالي،مبادئ القانون الدستوري والنظم السیاسیة،منشورات جامعة دمشق،الطبعة :ـ أنظر2
  .347ـ346،ص1996/1997الثامنة،

  .188محمد طه بدوى ولیلى أمین مرسى، المرجع السابق ،ص3

  .33،ص1981،جامعة عین الشمس،)رسالة دكتوراه(ـ حمید الساعدي،الوظیفة التنفیذیة لرئیس الدولة في النظام الرئاسي،4
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ـ یختص البرلمان بالسلطة التشریعیة دون أن تشاركه السلطة التنفیذیة ،ویظهر ذلك من خلال 4

أن رئیس الجمهوریة لیس له حق اقتراح القوانین أو دعوة البرلمان للانعقاد أو حق الحل 

  .1البرلماني

سلطات بوضع استثناءین ـ وقد ساهم الدستور الأمریكي في الإنقاص من حدة الفصل بین ال

  :مهمین

ـ مقاسمة مجلس الشیوخ الرئیس بعض اختصاصاته التنفیذیة ،إذ أنه لیس بإمكان الرئیس   ) أ(

ـ كالوزراء ورجال السلك السیاسي وقضاة المحكمة العلیا ـ إلا بموافقة  الاتحادتعین كبار موظفي 

یات الداخلیة في الاتحاد، مجلس الشیوخ وهذا راجع إلى أن مجلس الشیوخ الأمریكي یمثل الولا

نما یتعدى ذلك ٕ   .2.فلا یقتصر اختصاصه على التشریع وا

ـ بإمكان رئیس الولایات المتحدة أن یمارس حق الاعتراض التوقیفي على القوانین التي   ) ب(

یقرها البرلمان بمجلسیه ،وهذه الوسیلة خولها الدستور للرئیس لكي یتمكن من تحقیق سیاسته 

السیاسة لا یمكن تحقیقها إذا كانت القوانین التي تصدر من البرلمان لا الشخصیة لأن هذه 

 .تسایرها

                                                           

  .265ـ هاني علي الطهراوي،المرجع السابق،ص1

  .189،صالسابق رجع ـ محمد طه بدوى ولیلى أمین مرسى، الم2
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لى جانب ذلك فإن الممارسة الفعلیة قد أسفرت في ظل النظام الأمریكي عن وسائل  ٕ ـ هذا وا

لتبادل التأثیر والتأثر بین الرئیس والكونجرس ،منها أن الرئیس الأمریكي یستطیع أن یؤثر ـ 

ق الكونجرس إزاء بعض مطالبه التي تقتضیها برامجه التنفیذیة ،وذلك من خلال عملاـ في مواف

كما أن الكونجرس . 1تأثیره على أعضاء الكونجرس الذین ینتمون إلى الحزب الذي ینتمي إلیه

یستطیع أن یؤثر في سیاسات الرئیس من خلال تصدیه لمطالب الرئیس للاعتمادات المالیة 

  .2نفیذیةالتي تقتضیها برامجه الت

ـ وفي الأخیر ما یمكن أن نستخلصه من أراء مصطفى أبو زید فهمي بأن النظام الرئاسي 

یحصر السلطة التنفیذیة بید رئیس الدولة  بمعنى أخر یجمع بین وظیفتي رئیس الدولة ورئیس 

الحكومة ،مما أدى ذلك إلى عدم وجود مجلس وزراء على خلاف النظام البرلماني ،كما یقوم 

وذلك بتوزیع السلطة على هیئات متعددة تستقل كل . أساس مبدأ الفصل بین السلطاتعلى 

هیئة عن الأخرى استقلالا كبیرا ،ولكن هذا الفصل یكاد یكون جامدا أو مطلقا بمعنى تحقیق 

الاستقلال الكبیر لكل سلطة عن الأخرى مع تحقیق المساواة والتوازن بینها بإزالة كل الوسائل 

  .  3قد تلجأ إلیها إحدى السلطات للتأثیر على الأخرى الضاغطة التي

  .ظهور المسؤولیة السیاسیة في نظام حكومة الجمعیة:ثانیا
                                                           

  190ـ189ـ محمد طه بدوى ولیلى أمین مرسى ،المرجع السابق،ص1

  .ـ المرجع نفسه2

  .143،ص1966ـ مصطفى أبو زید فهمي،النظام الرئاسي في مصر وأمریكا،دار المطبوعات الجامعیة، 3
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ـ إن نظام الحكومة الجمعیة أو كما یطلق علیه بالنظام المجلسي یقوم على دمج          

الرئاسي الذي  السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في هیئة حاكمة واحدة ،وهذا ما یخالف النظام

یرتكز على الفصل المطلق بین السلطات ،غیر أنها تفوض في التنفیذ لجنة صغیرة تقوم على 

ممارسة مظاهر التنفیذ وتسأل عن مارستها لهذه المظاهر أمام الهیئة الحاكمة صاحبة 

الاختصاص الأصیل في الوظیفتین معاـ حیث اتبع هذا النظام ـ أن تجتمع السلطات لجمعیة 

ة تنیب عنها لجنة أو فرد معین في مباشرة التنفیذ ،وتحاسبه كتابع لها فقد أطلق على هذا حاكم

،و المقصود بنظام الحكومة الجمعیة هو خضوع السلطة . 1النظام اسم نظام الحكومة الجمعیة

،أو ذلك النظام الذي .2التنفیذیة للسلطة التشریعیة واعتبار الأولى مجرد سلطة تابعة للثانیة

ینتخبها البرلمان وتعمل تابعة له ،الأمر الذي یجعل من " لجنة " د فیه الوظیفة التنفیذیة إلىتستن

مجرد مندوب للبرلمان لا استقلال لها ،وقد ظهر نظام حكومة الجمعیة ) الحكومة(هذه الجنة 

یة النیابیة كنظام انتقالي مؤقت في أعقاب الثورات عندما كانت تجتمع السلطات في ید هیئة نیاب

تتولى شؤون الحكم ،وتنشأ لجنة أو مجلسا لمباشرة السلطة التنفیذیة تحت رقابتها وتوجیهها 

وسلطانها ومن أبرز الأمثلة التاریخیة على ذلك الجمعیة الوطنیة الفرنسیة التي شكلت بعد إلغاء 

لوضع دستور جدید ،والتي جمعت في یدیها سلطات الحكم من تشریعیة  1792الملكیة سنة 

                                                           

  .190ـ محمد طه بدوى ولیلى أمین مرسى،المرجع السابق،ص1

  .1191،ص1996القاضي،المعجم الدستوري،طـ ترجمة منصور 2
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زهاء ثلاث سنوات أنشأت خلالها مجلسا تنفیذیا خاضعا خضوعا مطلقا لسیطرتها  1فیذیة وتن

بنظام حكومة الجمعیة ،وعلى حسب هذا  1924،ولقد أخذ الدستور التركي الصادر في سنة 

وهو یتولى " التنفیذیة "و " التشریعیة " الدستور یتولى المجلس الوطني الكبیر المنتخب السلطتین

سه أما الثانیة فیتولها رئیس الجمهوریة ومجلس الوزراء ،وهو المسئول عن تعین رئیس الأولى بنف

  .2الجمهوریة بینما رئیس الجمهوریة لیس بإمكانه حل المجلس

ـ یعتبر النظام السویسري المثال الوحید في الوقت الحاضر على تطبیق النظام المجلسي بعد أن 

ام عن تطبیقه بعد فترات زمنیة متفاوتة ،إذ أن تراجعت جمیع الدول التي أخذت بهذا النظ

خصائص الحكومة الجمعیة النیابیة تتوافر بشكل واضح في النظام الدستوري للإتحاد السویسري 

،بحیث یتولى البرلمان المكون من مجلسین ـ المجلس الوطني ومجلس الدولایات ـ السلطة العلیا 

لطة التشریعیة ویشرف على شؤون حكم بمقتضى الدستور الاتحادي ،ویختص بممارسة الس

  3الإدارة ویبرم معاهدات مع الدول الأجنبیة

ـــ  أمـــا بالنســـبة لوضـــع رئـــیس الهیئـــة التنفیذیـــة فـــي النظـــام المجلســـي مـــن حیـــث تقریـــر المســـؤولیة  ـ

السیاسیة  یختلف عن وضع رؤساء الدول ،وهم رؤساء السلطات التنفیذیة في الأنظمة البرلمانیـة 

الآخرین لا یكون رئیس الدولة مسئولا مسؤولیة سیاسیة أمام البرلمان فهـو لایسـأل  ،ففي النظامین
                                                           

  .272هاني علي الطهراوي المرجع السابق،صـ 1

  .190،صالسابق ـ محمد طه بدوى ولیلى أمین مرسى،المرجع 2

  .157ـ محمد جمال مطلق الذنیبات،المرجع السابق،ص3
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فـي النظـام البرلمـاني لعـدم تمتعــه بسـلطات حقیقیـة وفعلیـة فـي شــؤون الحكـم ،تطبیقـا لمبـدأ الــتلازم 

ـــدأ الفصـــل بـــین  ـــین الســـلطة والمســـؤولیة ،وهـــو لا یســـأل أیضـــا فـــي النظـــام الرئاســـي تطبیقـــا لمب ب

تقلال السلطة التنفیذیة عن السلطة التشریعیة ،أما رئیس الهیئـة التنفیذیـة فـي النظـام السلطات واس

،رئـیس دولـة أو رئـیس مجلـس أو رئـیس . 1المجلسي أیا كانت التسمیة التي تطلقها علیه الدساتیر

،ومسـؤولیته لا تنعقـد 2حكومة یكون مسئول سیاسیا أمام البرلمـان الـذي یملـك إقالتـه فـي أي وقـت 

تمتعه بسلطات حقیقیة وفعلیة في شؤون الحكم تطبیقا لمبـدأ تـلازم السـلطة والمسـؤولیة ،أو بسبب 

باعتبــاره صــاحب سیاســة خاصــة هــو وزمــلاؤه الــوزراء فهــو لا یتمتــع بــأي ســلطات علــى الإطــلاق 

،ولا یجوز له أن یكون صاحب سیاسـیة خاصـة فـي تصـریف شـؤون السـلطة التنفیذیـة لأنـه مجـرد 

البرلمــان فــي تصــریف سیاســته ،فهــو لا یســتطیع أن یخــرج عنهــا أو یتجــاوز  منـدوب أو وكیــل عــن

حدودها و إلا انعقدت المسؤولیة السیاسیة أمام البرلمان كما أن رئیس الدولـة فـي نظـام المجلسـي 

 لا یملــك مــن الســلطات بمــا یمیــزه عــن بقیــة زملائــه أعضــاء الهیئــة التنفیذیــة ،حیــث أن ســلطاته لا

ن أعضاء الهیئة التنفیذیـة فـي النظـام المجلسـي  3لطات فخریة أو شرفیةأن تكون مجرد س تعدو ٕ وا

لا یشــكلون مجلســا متضــامنا للــوزراء علــى غــرار المجــالس الموجــودة فــي الأنظمــة البرلمانیــة ،فــلا 

الوزارة تشكل مجلسا یتسم بالوحدة والتجانس وتتخذ فیه قرارات تعبر عن الفكر العام لهم ،ولا هـي 
                                                           

  .109عبد االله فهد عبد االله اللحیدان،المرجع السابق،صـ 1

  .156،صالسابق ت،المرجع ـ محمد جمال مطلق الذنیبا2

110ـ109،صالسابق  ـ عبد االله بن فهد عبد االله اللحیدان،المرجع  3 
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ـــ ة وحقیقیـــة فـــي شـــؤون الســـلطة التنفیذیـــة ، إن الـــوزراء فـــي النظـــام المجلســـي تملـــك ســـلطات فعلی

یعتبــرون بمثابــة الأداة الطبیعیــة لتنفیــذ السیاســة العامــة للبرلمــان،والتي حالــت الصــعوبات العملیــة 

دون ممارســته إیاهــا ،فهــم لا یكونــون هیئــة متمیــزة أو سیاســة خاصــة یتفــردون بهــا ویعملــون علــى 

منفــذون لسیاســة البرلمــان ،وفــي الحــدود التــي رســمها فكــأن الــوزراء فــي النظــام تطبیقهــا فهــم مجــرد 

،فهــم فــي كــلا  1المجلســي یتشــابهون فــي هــذه النقطــة مــع الــوزراء أو الأمنــاء فــي النظــام الرئاســي

النظـــامین لا یشـــكلون مجلســـا متضـــامنا تجمعـــه وحـــدة الفكـــر بـــین الـــوزراء ولا تكـــون لهـــم سیاســـیة 

خاصـــة یســـتقلون بهـــا فهـــم فـــي كـــلا النظـــامین تـــابعون  یخضـــعون فـــي النظـــام المجلســـي  لأوامـــر 

البرلمـــــان وتوجیهاتـــــه وسیاســـــاته ،وأمـــــا فـــــي النظـــــام الرئاســـــي فیخضـــــعون لأوامـــــر رئـــــیس الدولـــــة 

یهاتــه وسیاســاته ولمــا كــان الــوزراء فــي النظــام المجلســي لیســو ســوى تــابعین ومنــدوبین عــن وتوج

لغــاء مــا یصــدر عــنهم مــن تصــرفات ،إذا مــا خــالفوا فیهــا  ٕ البرلمــان فــإن لهــذا الأخیــر حــق تعــدیل وا

السیاســـة التـــي رســـمها لهـــم البرلمـــان دوریـــا بتقریـــر یتضـــمن حصـــیلة أعمـــالهم ،لـــذلك حـــق وصـــف 

النظـام المجلسـي بحكومـة المفوضـین ،وبمـا أن البرلمـان هـو المسـئول بتعـین  البعض للحكومة في

الهیئة التنفیذیة وأن هؤلاء الـوزراء یعملـون علـى تنفیـذ سیاسـة البرلمـان وتوجیهاتـه وأوامـره وتـدعیما 

لعنصر التبعیة ،یقرر النظام المجلسي مسؤولیة الوزراء أمـام البرلمـان إذا مـا انحرفـوا عـن الحـدود 

                                                           

  .ـ212ـ211عبد االله فهد عبد االله اللحیدان،المرجع السابق،ص1
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،ففـي النظـام .1سمها لهم في تنفیذ السیاسة العامة فیملـك البرلمـان حـق عـزلهم كمـا یحلـو لـهالتي ر 

السویسري إذا فقد المجلس الفیدرالي ثقـة الجمعیـة الفیدرالیـة أي البرلمـان لا یصـل إلـى حـد إسـقاط 

نمـا یقتصـر الأمـر فـي هـذا الشـأن علـى مجـرد ضـرورة التـزام  ٕ الحكومة أي إنهاء مدة عضـویتها ،وا

مجلــس الفیــدرالي بتوجیهــات الجمعیــة الفیدرالیــة التــي تبــدیها بصــدد موضــوع الاســتجواب ،كمــا قــد ال

تلجــأ الجمعیـــة الفیدرالیــة إلـــى أســالیب مختلفـــة لحمـــل المجلــس الفیـــدرالي علــى الالتـــزام بتوجیهاتهـــا 

  . 2،ومن بین الأسالیب رفض الجمعیة الموافقة على الاعتمادات المطلوبة للحكومة

هاني علي الطهراوي بأن هذا أستاذ أن نستخلصه من خلال دراسة واستنادا لرأي  ـ وما یمكن

النظام  یرجح كفة السلطة التشریعیة ویقرر من تبعیة السلطة التنفیذیة للبرلمان ،لذا تنكر بعض 

الفقهاء لنظام الحكومة الجمعیة النیابیة وذلك بحجة أنه قد یؤدي إلى استبداد البرلمان ،كما أنه 

رض مع مبدأ الفصل بین السلطات الذي یمكن السلطات من مراقبة بعضها والحد من یتعا

ومن جهة أخرى فقد لا حظنا أن نظام حكومة الجمعیة النیابیة أو النظام المجلسي في .انحرافها

ن كان مكرسا بموجب نصوص دستوریة، فقد طرأ علیه العدید من التطورات  ٕ سویسرا وا

،بموجب الأعراف الدستوریة التي لطفت من سیطرة البرلمان على  والتعدیلات على أرض الواقع

                                                           

  .213ـ212ـ211ـ المرجع السابق،ص1

  .192ـ محمد طه بدوى ولیلى أمین مرسى ،المرجع السابق،ص2
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الحكومة الاتحادیة ،كما أن نجاح هذا النظام یعود للظروف الخاصة التي أحاطت بتكوین 

  . 1الدولة السویسریة وبمدى تمسكها بالقیم الوحدویة وتطبیقها للأسالیب والمفاهیم الدیمقراطیة

  المطلب الثاني

  .السیاسیة في التجربة الدستوریة الجزائریةتطور المسؤولیة  

یمكن اعتبار طبیعة النظام السیاسي القائم من الأسباب المباشرة للتحولات التي یعرفها        

العالم العربي في تركیز السلطة وشخصنتها في رأس السلطة التنفیذیة والذي أدى إلى التعسف 

وغیاب الرقابة وانعدام المسؤولیة ،فالسلطة مفسدة كما أن السلطة المطلقة مفسدة  والاستبداد

لذلك وجب المطالبة بإسقاط النظام أو القیام بإصلاحه " اللورد أكتون"*أیضا وهذا على رأي 

،ومن بین هذه الدول العربیة الجزائر حیث أن أهم میزة طبعت النظام السیاسي الجزائري منذ 

،ورغم 2تفوق السلطة التنفیذیة المتمثلة في رئیس الجمهوریة على جمیع السلطاتالاستقلال هي 

أن منصب رئیس الحكومة كان سابقا في الظهور على منصب رئیس الجمهوریة إلا أن ذلك لم 

یحل دون تقویة السلطة التنفیذیة ،كما أن المحاولات المتكررة لإعادة تنظیم السلطة التنفیذیة 

                                                           

  .278ـ277السابق،صـ هاني علي الطهراوي،المرجع 1

جون امیریتش ادوارد البرغ أكتون ویعرف باسم السیر جون د البرغ أكتون وعادة ما یشیر إلیه ببساطة باللورد :اللورد أكتون*
  .1902جوان  19نابولي ایطالیا وتوفي  1834جانفي  10أكتون كانا مؤرخا وسیاسیا وكاتبا انجلیزیا كاثولیكیا ولد في 

 .71،74،ص30،2012النظام السیاسي المنشود في الجزائر،مجلة فكر البرلماني،عدد عمار عباس،ملامحـ 2
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صب للوزیر الأول ثم رئیس الحكومة ثم العودة إلى الوزیر الأول مؤخرا باءت دستوریا بإنشاء من

لا تزال خاضعة " الوزیر الأول"بالفشل ،وذلك لأن وضع السلطة التنفیذیة لم یتغیر فحكومة 

  .1لرئیس الجمهوریة ولو بطریقة غیر مباشرة

لا یقع على عاتقه أیة ـ رغم تمتع رئیس الجمهوریة بسلطات فعلیة وصلاحیات واسعة إلا أنه 

أمام البرلمان ،والتي تضل أخطر " الوزیر الأول"مسؤولیة بخلاف المسؤولیة السیاسیة للحكومة 

،ویظل الجزاء متمثل في معاقبة الحكومة " الوزیر الأول"وسائل رقابة البرلمان على الحكومة 

مج الذي استند علیه سیاسیا بالعزل إذا قامت بالتقصیر أو خرجت عن النهج أو أخلت بالبرنا

البرلمان في منحها الثقة ،كما أن المصادقة على البرنامج یمر بمخاض عسیر قبل القیام 

إذا تم رفض برنامجها وقد یرتب " الوزیر الأول"بالموافقة علیه ،وقد ینتج عنه استقالة الحكومة 

 المجلس ورفضه 2ةعلیه حل المجلس النیابي إذا ما أعید عرض البرنامج الثاني من حكومة بدیل

كما هو الشأن في النظام السیاسي الجزائري ،وقد عرفت المسؤولیة السیاسیة تطورا اقترن 

بالتطور الدستوري في الجزائر وذلك من خلال الدساتیر في ظل أحادیة السلطة التنفیذیة 

  2008.3وكذلك في دستور  1996ـ1989وفي ظل ثنائیة السلطة التنفیذیة  1976ـ1963

                                                           

  .71،74عمار عباس،ملامح النظام السیاسي المنشود في الجزائر،المرجع السابق، ص1

 .208میلود ذبیح،المرجع السابق،صـ 2

 .ـالمرجع نفسه 3
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  الأولالفرع 

  .المسؤولیة السیاسیة في ظل أحادیة السلطة التنفیذیة

ـ إن المقصود بأحادیة السلطة التنفیذیة أو كما یطلق علیها بالحكومة الأحادیة وهي أن          

تعهد فیها جمیع اختصاصات التنفیذ إلى جهاز واحد ،وقد یكون هذا الجهاز إما مجسدا في 

،أما .1المتحدة مثلا أو في مجموعة أشخاص تسمى مجلساشخص واحد كرئیس الولایات 

فقد  1976إلى غایة  1963بخصوص النظام السیاسي الجزائري وخلال الفترة الممتدة من 

كرس الدستور الجزائري أحادیة السلطة التنفیذیة بید شخص واحد وهو رئیس الجمهوریة ،الذي 

رس فیها مهام الرئاسة جهاز لتي یماهو عموما رئیس الدولة باستثناء الحالات النادرة ا

،أي أنه لقب یحمله رئیس الدولة في بعض الأنظمة الجمهوریة ویتم اختیاره حسب طرق جماعي

متنوعة تبدأ بالانتخاب العام المباشر كفرنسا والنمسا ،أو عن طریق الانتخاب العام السري 

السفیاتي  ي كإیطالیا والإتحادوالمباشر كالجزائر أو عن طریق ما یسمى بانتخاب المجلس النیاب

  .19902عام 

                                                           

 .372ـ یوسف حاشي،المرجع السابق،ص1

السیاسیة والمبادئ الدستوریة العامة دراسة مقارنة،منشورات الحلبي الحقوقیة،طبعة ـ أحمد سعیفان،الأنظمة 2
 .395،ص2008الأولى،
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لا یقر ثنائیة  1976و  1963ـ ففي النظام السیاسي الجزائري ومن خلال هذین الدستورین 

السلطة التنفیذیة فرئیس الجمهوریة یجمع بین رئاسة الجمهوریة ورئاسة الوزراء ،فهو الذي یطلع 

للحزب والدولة على خلاف النظام البرلماني  بقیادة الحزب والدولة ویجسد وحدة القیادة السیاسیة

،ورغم حصر السلطة كلها بیده إلا أنه غیر مسئول . 1الذي یبنى على ثنائیة سلطة التنفیذیة

سیاسیا وسنحاول في هذا الفرع التحدث عن المسؤولیة السیاسیة من خلال هذین الدستورین 

  . 1976و  1963

  . 1963المسؤولیة السیاسیة في دستور : أولا

السلطة التنفیذیة بید رئیس الجمهوریة ،والذي یكون بدوره  1963لقد حصر دستور         

والتي تقضي  1963من الدستور  47وهذا ما نصت علیه المادة .2مسئولا أمام المجلس الوطني

بأن رئیس الجمهوریة  هو المسئول الوحید أمام المجلس الوطني ،وهذا ما یؤكد المسؤولیة 

كان یمثل رئیس الجمهوریة رئیس  1963لحكومة أمام المجلس الوطني لأن دستور السیاسیة ل

الحكومة في نفس الوقت ،وتبعا لذلك یختص رئیس الجمهوریة بتعین الوزراء علیه باختیار ثلثین 

یطعن "على أنه 55،وقد نصت المادة .3على الأقل من بین النواب ویقدمهم إلى مجلس الوطني

                                                           

 .102،ص2009ـ میلود ذبیح،الفصل بین السلطات في التجربة الدستوریة الجزائریة،دار الهدى عین ملیلة،الجزائر،1

 .76ـ75ع السابق،ص،المرج ملامح النظام السیاسي المنشود في الجزائرـ عمار عباس،2

 .207ـ عمار عباس،الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري،المرجع السابق ،ص3
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،فالمقصود هنا لیس "ؤولیة رئیس الجمهوریة بإیداع لائحة سحب الثقة المجلس الوطني في مس

نما بالمسؤولیة السیاسیة والتي یترتب علیها  ٕ المسؤولیة المدنیة أو الجنائیة أو الخیانة العظمى وا

بقولها  1963من دستور  56الاستقالة والحل التلقائي للمجلس وهذا ما أكدته المادة 

الثقة بالأغلبیة المطلقة لنواب المجلس یوجب استقالة رئیس  التصویت على لائحة سحب(أن

الجمهوریة والحل التلقائي للمجلس ولا یجوز الالتجاء إلى التصویت العلني إلا بعد مضي أجل 

ذا كان دستور  05 ٕ . الجمهوریة یقر إمكانیة إقالة رئیس 1963أیام كاملة على إیداع اللائحة وا

محاسبة الرئیس مما  لم یشر مطلقا إلى إمكانیة 1976تور بواسطة لائحة سحب الثقة فإن دس

  .1أعتبر تراجعا عن المبدأ القاضي بأنه حیث توجد السلطة توجد المسؤولیة

ـ ولقد أدى الأخذ بالمسؤولیة السیاسیة على هذا النحو إلى توجیه انتقادات عدیدة لواضعي 

النظام السیاسي الجزائري ،كما أن ،والذي أعتبر من الخصوصیات التي تمیز بها 1963دستور 

الجمهوریة أمام معارضیه   لرئیس لم یشفع   1963تقریر المسؤولیة السیاسیة للحكومة في ظل 

 خروجا  اعتبره  ما  وهو  بها   والانفراد التنفیذیة  الذین قاموا باتهامه،لأنه قام باحتكار السلطة 

أو ما سمى  1965جوان  19قلاب ان حدوث   وهذا الأمر أدى إلى الثورة  عن نهج 

  ح بالتصحی"

  
                                                           

 .53.54،ص2013،دیوان المطبوعات الجامعیة،3سعید بو الشعیر، النظام السیاسي الجزائري،جـ 1
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   مكانه   السلطة وتقلد   *بلة   بن  أحمد  الرئیس  إثره  على   أطیح   والذي  "الثوري

، وقد ترتب عن تغیر نظام الحكم تركیز السلطة في ید رئیس مجلس *الرئیس هواري بو مدین

ووزیر للدفاع وقد نتج عن ذلك انعدام الثورة الذي أعتبر في نفس الوقت رئیس الحكومة 

، و الذي .1المسؤولیة للحكومة إذا استثنینا ممارستها لمهامها تحت سلطة ومراقبة مجلس الثورة

عضو والذي أسندت له اختصاصات واسعة ومركزه وفیما یتعلق بالجانب  26یتكون من 

ني ،لذلك أصدر عدة قوانین التشریعي فإنه یعتبر الهیئة التشریعیة التي حلت محل المجلس الوط

                                                           

  .209ـ عمار عباس،المرجع السابق،ص1

ناضل من أجل الاستقلال البلاد  1965جوان  19إلى  1963أكتوبر 15الجزائر بعد الاستقلال من أول رؤساء :أحمد بن بله*
أفریل  11وتوفي  1916دیسمبر  25ولد في  1954عن الاحتلال الفرنسي وشارك في جبهة التحریر الوطني في عام 

2012.  

جوان  19اني للجزائر المستقلة شغل المنصب من سیاسي واسمه الحقیقي محمد إبراهیم بوخروبة الرئیس الث:ـ هواري بومدین*
 .الجزائر 1978دیسمبر  27وتوفي  1932أوت  23بعد الانقلاب عسكري على أحمد بن بله  ولد في  1965
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ومنها  وقانون  1965بأوامر تشریعیة بناء على التفویض الصادر بموجب أمر جویلیة 

كما بإمكانه ـ مجلس .إخ... 1الإجراءات المدنیة وقانون الوظیفة العمومیة وقانون الثورة الزراعیة

سیة في حین بقاء الثورة ـ إجراء أي تعدیل  كلي أو جزئي علیها عن طریق الأوامر المجلی

الوزراء مسئولین مسؤولیة فردیة أمام رئیس الحكومة ،ومسئولون مسؤولیة جماعیة أمام مجلس 

الثورة والأمر الذي یؤدي في النهایة إلى وجود مسؤولیة واحدة وهي مسؤولیة أمام مجلس الثورة 

 .2على اعتبار أن هذا الأخیر هو في نفس الوقت رئیس الحكومة

فوزي أوصدیق بأنه قد حصر الأستاذ وعلى رأي 1963تخلصه من دستور وما یمكن أن نس

السلطة التنفیذیة كلها بید رئیس الجمهوریة على الرغم من أن عمره كان قصیرا جدا ،وقد تمیزت 

والصراع الشدید على السلطة وقصر العمر وسیادة الفوضى ،أما  هذه المرحلة بسوء الانطلاق

فصل السلطات مقرر دستوریا ونظریا أما التطبیق فلم یرالنور  بالنسبة لتنظیم السلطات فكان

  .3أبدا

  .1976المسؤولیة السیاسیة في دستور : ثانیا

                                                           

المطبعة الحدیثة للفنون .1963،1976،1989،1996ـ محفوظ لعشب،التجربة الدستوریة في الجزائر،1
 73،ص2000،المطبعیة،الجزائر

 208ـ207،ص1995،أراء سیاسیة وقانونیة في بعض قضایا الأزمة،بالجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،ـ عمر صدوق2

 .117،ص1994،الجزء الثالث،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،1ـ فوزي أو صدیق،الوافي في شرح القانون الدستوري،ط3
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بعدما كان رئیس الجمهوریة بدون منازع المسئول الوحید عن السلطة التنفیذیة في ظل      

خول  1976وحده أمام المجلس الوطني أما في ظل دستور  ، فهو المسؤول1963دستور 

إلى  1976،ولقد أدى دستور .1لرئیس الجمهوریة اختصاصات عدیدة كما له سلطات جد واسعة

دسترة هذا التركیز في السلطة مع تغیب أیة مسؤولیة للحكومة أمام البرلمان وهو ما یعتبر 

قام بعد الاستقلال حیث أصبح رئیس  تراجعا عما عرفه النظام السیاسي الجزائري الذي

الجمهوریة یتولى قیادة الوظیفة التنفیذیة باعتباره رئیسا للدولة ،وتقوم الحكومة بممارسة الوظیفة 

أما الوظیفة التشریعیة التي أخصها مبدئیا للمجلس الشعبي الوطني الذي .2التنفیذیة بقیادته

واستثناء رئیس الجمهوریة الذي یتولى یمارسها في حدود مجالات حددها على سبیل الحصر ،

القیام بها في غیاب المجلس الشعبي الوطني خارج انعقاد دوراته وفي حالات استثنائیة حددها 

یظهر لنا بأن المؤسس الدستوري جعل من رئیس  1976،وعند قراءة دستور .3الدستور

ع الجمیع دون أن یحسب الجمهوریة الأمین العام للحزب ومفتاح قبة النظام ومحوره، یتعامل م

معهم فهو فوقهم كما یحاسب المجلس الشعبي الوطني الذي یحق له حله دون أن یحاسبه لأنه 

رئیسهم وممثلهم الأعلى ومجسد وحدة القیادة السیاسیة للحزب والدولة في القمة،و كما یعتقد 

                                                           

  .المرجع نفسه ـ1

 54،المرجع السابق،ص3جسعید بو الشعیر،النظام السیاسي الجزائري ،ـ 2

ـ بورایومحمد،السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري بین الوحدة والثنائیة،أطروحة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في القانون 3
 .56،ص2012العام،جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة،
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حین خول قد أقر بطریقة غیر مباشرة مسؤولیة رئیس الجمهوریة  1976البعض بأن دستور 

 111( الأهمیة الوطنیة المادةإمكانیة اللجوء إلى الشعب لاستفتائه في كل القضایا ذات 

،باعتبار أن طرح قضیة على الشعب یعني بضرورة تحكمیة فیها ووضعه موضع المخیر )14/

 بین تأیید رئیس الجمهوریة أو معارضاته ،مما یستتبع معه التقید بنتیجة الاستفتاء وأول من یلتزم

به هو رئیس الجمهوریة باعتبار أنه منتخب من طرف الشعب ،ویتمثل في التزامه بتنفیذ ما تم 

عرضه على الشعب ووافق علیه أو الاستقالة في حالة المعارضة وعدم القبول ،لأن التكیف 

الوحید الذي یمنح للشعب المعارض هو سحب الثقة وهذا الرأي لا یمكن الأخذ به لأن رئیس 

تجنبا منه لكي لا  1قد لا یتخذ موقفا واضحا حول الموضوع المطروح أمام الشعبالجمهوریة 

ن استبعاد المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة أمام المجلس الشعبي 2یتحمل المسؤولیة ٕ ،وا

یعتبر متناقضا مع تبني قابلیة هذا الأخیر للحل خلافا لقاعدة  1976الوطني في ظل دستور 

لطة التشریعیة والتنفیذیة وهو الأمر الذي أوجد عدم توازن الصارخ بین توازن الرعب بین الس

السلطتین في صالح السلطة التنفیذیة، كما أن هذا الاتجاه لا یتماشى مع الخطاب السیاسي 

  .3السائد والذي كان یولي أهمیة كبرى للرقابة ویعتبرها أداة من أدوات التنمیة المنشودة

                                                           

  .55سعید بو الشعیر،المرجع السابق،صـ 1

 .ـ المرجع نفسه2

 .210الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة، المرجع السابق،ص ـ عمار عباس،3
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  الفرع الثاني

  .السیاسیة في ظل ثنائیة السلطة التنفیذیةالمسؤولیة 

إن من الخصائص الأساسیة التي تمیز هذا الدستور بالنسبة لغیره من الدساتیر التي         

عرفتها الجزائر المستقلة ،أنه أسس وكرس بوضوح مجموعة من المبادئ ومن أهمها مبدأ 

  .1التعددیة السیاسیة أو التعددیة الحزبیة تحت تسمیة الجمعیات ذات الطابع السیاسي

ثورة في النظام السیاسي الجزائري الذي قام  1989أخذ به دستور  ـ ویعتبر هذا المبدأ الذي

مبدأ الحزب الواحد ممثلا في حزب جبهة التحریر الوطني كأساس  1963وكرس منذ دستور 

لكل نظام سیاسي باعتباره أن جبهة التحریر هي التنظیم السیاسي الذي قاد معركة التحریر 

الحكم في الجزائر إضافة إلى التعددیة الحزبیة أو  وصنع الاستقلال، ومصدر الشرعیة أي نظام

أقر نظام الاقتصاد الحر القائم على حریة النشاط الاقتصادي  1989السیاسیة فإن دستور 

وعلى المبادرة الفردیة والمنافسة الحرة بدلا عن النظام الاشتراكي القائم على الملكیة الجماعیة 

  .2لوسائل الإنتاج

                                                           

  .70ـبورایو محمد، المرجع السابق،صـ 1

.70ـبورایو محمد، المرجع السابق،ص .  2 
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لسلطة وممارستها فإن هذا الدستور أقر ظاهریا على الأقل مبدأ الفصل ـ أما من حیث تنظیم ا

هي " ،والمقصود بالثنائیة هنا.1بین السلطات في إطار وحدة الدولة ومبدأ ثنائیة السلطة التنفیذیة

أن تعهد اختصاصات التنفیذ إلى جاهزین ممثلین في رئیس الدولة من جهة ورئیس الحكومة من 

مر من حالة لأخرى بحیث یمكن أن تكون الكفة الراجحة لرئیس الدولة جهة أخرى ،ویختلف الأ

ویستأثر بمجمل الاختصاصات كما في الجزائر ویمكن أن یكون لصالح رئیس الحكومة كما في 

  . 2"فرنسا

الذي مكن رئیس الجمهوریة من تعین وزیر أول  1976ـ على خلاف التعدیل الدستوري لسنة 

في النظام  لحكومي والذي لم ینل المكانة المرموقة لرئیس الجمهوریةیساعده في تنسیق النشاط ا

لتنظیم  السیاسي الجزائري ،فقد كان المؤسس الدستوري أكثر جرأة وذلك من خلال إعادته

، حیث أن هذه 1988أكتوبر  5السلطة التنفیذیة بمناسبة التعدیل الدستوري الذي عقب أحداث 

 بالسلطة السیاسیة القائمة في ذلك الوقت ،وفي إطارالأحداث لعبت دور كبیر في الدفع 

لتبني مبدأ المسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام المجلس  الإصلاحات السیاسیة التي انتهجتها

الشعبي الوطني ،وقد أصبح بإمكان رئیس الجمهوریة تعین رئیس حكومة مكلف بإعداد برنامج 

أمام المجلس الشعبي الوطني على اعتبار  یسهر على تنسیقه وتنفیذه ،ولأجل ذلك فهو مسئول

                                                           

 .المرجع نفسهـ 1

 .372ـ یوسف حاشي،المرجع السابق،ص2
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أنه لا یمكنه الشروع في تطبیقه إلا بعد موافقة هذا الأخیر علیه ،ومجمل هذه المبادئ كرسها 

  . 20081إلى غایة التعدیلات التي تم إقرارها في سنة  1996كذلك دستور 

  . 1989المسؤولیة السیاسیة في دستور : أولا

ذا انتقلنا إلى دستور       ٕ فإننا لا نلمس وجود أي أثر للمسؤولیة السیاسیة لرئیس  1989وا

ن كان إنشاء جهاز مساعد له یقوده رئیس الحكومة قد تقلص السلطات المخولة  ٕ الجمهوریة ،وا

فقد أسندت مهمة إدارة الشؤون الاقتصادیة  1976له مقارنة بالسلطات الممنوحة له في دستور 

ة لرئیس الحكومة الذي یعینه وینهي مهامه رئیس الجمهوریة ،وهو مسئول أمام والاجتماعی

المجلس الشعبي الوطني في حین أن رئیس الجمهوریة مازال یحتفظ بسلطات الدفاع الوطني 

نهاء مهامه عن طریق. 2والشؤون الخارجیة ومراقبة نشاط الحكومة ٕ ،إلا .3تعین رئیس الحكومة وا

ي بقائه في منصبه إذا عادة ما یكون رئیس الحكومة الضحیة الأولى أن الظروف لم تعد تستدع

لأي تذمر شعبي إن لم یحقق الأهداف التي عین لأجل بلوغها والمحددة سلفا من طرف رئیس 

الجمهوریة وهو ما دفع بعض الكتاب الجزائریین إلى تشبیه وضعیة رئیس الحكومة بالرهینة 

                                                           

 .211ـ عمار عباس ،الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة،المرجع السابق،ص1

  .56ـ55،المرجع السابق،ص3بو الشعیر،النظام السیاسي الجزائري ،ج ـ سعید 2

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،رقم 03/11/1988الفقرة الرابعة،من التعدیل الدستوري الذي جرى في  111ـ المادة 3
  1522،ص1988ـ11ـ05،المؤرخة في 45
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الحكومة اصطنع بقصد  الوقت المناسب وكأن رئیس الدستوریة ،التي تتم التضحیة بها في

التضحیة به أو كأنه رئیس مكتب رفیع ،فعلى الرغم من السلطة التقدیریة الواسعة التي یتمتع 

بها رئیس الجمهوریة باعتباره رجلا سیاسیا یأخذ كل المعطیات عند اختیار وتعین الشخصیة 

قادرة على الشروع في برنامجها إلا بعد مادمت الحكومة غیر .1التي ستتولى رئاسة الحكومة

،إلا أن ذلك لا یعني أنه یتمتع بالحریة المطلقة بل باعتباره .2موافقة المجلس على برنامجها

حامي الدستور وضامن لاستقرار المؤسسات، علیه عند إذن توقیع التعین والبحث عن الشخص 

ر بقاء من وقع علیه الاختیار، المناسب للمنصب ،ومراعاة بعض المقاییس التي تضمن استمرا

وكما یقوم رئیس الجمهوریة برئاسة مجلس الوزراء 3ومن أهم هذه المعاییر الولاء و الثقة والكفاءة

الذي یتم فیه عرض برنامج الحكومة ومشاریع القوانین وغیرها من المسائل ،كما أنه احتفظ 

السیاسیة لرئیس الجمهوریة ،وهو بالسلطة التنظیمیة وحل المجلس إلا أنه لم تقرر المسؤولیة 

اتجاه یتناقض مع القاعدة القاضیة لأنه حیث توجد السلطة توجد المسؤولیة،وفي مقابل ذلك 

  .تكون الحكومة مسئولة أمام المجلس الشعبي الوطني

                                                           

  .228ـ227جع السابق،صالمر ـ عمار عباس ،الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة،1

2Majuscule،S ،pierre Caps ،la nouvelle constitutions algérienne،continuité et discontinuité، R .S 
.A .M .O، 2eme et 3eme trimestre N26 1989، 27ـ ،p143. 

  .228المرجع السابق ،ص،ـ عمار عباس 3
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 163أو المادة  09فقرة 74ـ وقد یظن البعض بأن الاستفتاء إن لجأ إلیه الرئیس بمفهوم المادة 

ؤولیة على نحو الافتراض السابق غیر أن ذلك على ما یعتقد نادر الحدوث لا سیما قد یرتب مس

أن بإمكان الرئیس أن یعتمد الحیاد لدى طرح الموضوع على الشعب رغم صعوبة ذلك، إلا أنه 

یتعین على رئیس الجمهوریة ولو نظریا مراجعة سیاسته في الموضوع إذا اتخذ الشعب موقفا 

لا یعني إجبار رئیس الجمهوریة على تقدیم استقالته لانعدام معارضا له ،لكن ذلك 

،فطالما أنه قد أنتخب لمدة محددة و أن الدستور لم یرتب أیة مسؤولیة علیه یمكنه أن .1النص

ن كان ذك یصعب قبوله منطقیا ،فضلا عن رأي  ٕ یواصل ممارسة الحكم والتقید برأي الشعب وا

،إلا أنه في .2امج الحكومة الذي وافق علیه البرلمانالشعب الذي قد یكون كذلك معارضا لبرن

  :المقابل تم تحدید الحالات التي تطرح فیها مسؤولیة الحكومة وذلك وفق طریقتین اثنتین

ـ إذا رفض المجلس الشعبي الوطني برنامجها تقدم الحكومة استقالتها إذ یجب أن تنال رضاه 1

محل متابعة من طرف المجلس، ففي هذه الحالة بحیازة موافقته على برنامجها و یكون تطبیقه 

                                                           

  .56ـ55،المرجع السابق،ص3،جـ سعید بو الشعیر،النظام السیاسي الجزائري 1

  .1989من دستور  163والمادة  09فقرة  74ـ  أنظر المادة 

  .56ـ سعید بو الشعیر،المرجع السابق،ص2
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یكفي التصویت بالرفض لبرنامج الحكومة ومن دون الحاجة إلى إصدار لائحة لتحقیق نفاذ 

  .1الوسیلة

جعل البعض یشكك في طبیعة الرئاسیة  1989ـ أما بالرجوع لأحكام التي جاء بها دستور 2

ومة من خلال ملتمس الرقابة، فبمجرد للنظام الدستوري الجزائري حینما أقر مسؤولیة الحك

لا یطرح إلا أثناء " ملتمس الرقابة"الموافقة علیه تقدم الحكومة استقالتها لرئیس الجمهوریة إلا أن 

مناقشة البیان السنوي للسیاسة العامة حیث، یترتب التصویت على ملتمس الرقابة الإطاحة 

  . 2ؤولیة الحكومةبالحكومة وهذه الطریقة الثانیة التي تطرح فیها مس

،تبین لنا رغبة المؤسس  1989ـ وما یمكن أن نستخلصه من دراسة النص الدستوري لدستور 

الدستوري في تطویر النظام السیاسي الجزائري ولكن دون العدول عن بعض المبادئ الأساسیة 

  . 3المركزیة السیاسیة والإداریة للدولة ووحدة السلطة على رأس الدولة

زیة السیاسیة والإداریة على مستوى قمة الدولة تجسدها مؤسسة واحدة هي رئیس ـ وهذه المرك

 1976الجمهوریة الذي تلتقي حوله جمیع مؤسسات الدولة الأخرى، لذلك فإن استبدال دستور 

                                                           

  .210ـ میلود ذبیح،فاعلیة الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة،المرجع السابق،ص1

  .149الثالث ،المرجع السابق،ص،الجزء 1ـ فوزي أو صدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري،ط2

  .68بورایو محمد، المرجع السابق،صـ 3
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لم یغیر جوهریا في طبیعة النظام السیاسي الجزائري ولم یخرجه من أحادیة  1989بدستور 

لى سلطة موزعة بین مؤسسات دستوریة مختلفة ،في إطار توازن السلطة الواحدة الموحدة إ

على " منصور مولود"كما یعلق الأستاذ .1دستوري بینها ومسؤولیة تتحملها أمام الهیئات المنتخبة

یعد بمثابة قطیعة مهمة على الممارسات  1989الوضعیة الجزائریة حیث یرى بأن دستور 

،ذلك لأنه  1976ودستور  1963سلطة في ظل دستور السیاسیة التي استقرت علیها ممارسة ال

كان من الضروري تطویر الدستور دون المساس بوحدة السلطة المتمثلة في المؤسسة الرئاسیة 

صاحبة السلطة التأسیسیة، وكان یجب وضع دستور جدید یقوم على فكرة ثنائیة السلطة 

  .2العمومیة في الدولة التنفیذیة دون التخلي على الرؤیة القدیمة لتنظیم السلطات

  .1996المسؤولیة السیاسیة في دستور : ثانیا

في حالات إثارة المسؤولیة غیر أنه أسس لثنائیة السلطة التشریعیة  1996ـ لم یغیر دستور     

ة أن الحكومة مسئولة مسؤولیة سیاسیبإحداث غرفة ثانیة وهذه الغرفة هي مجلس الأمة ،إلا 

                                                           

  .75- 69المرجع السابق،صـ 1

  .75المرجع السابق، ص بورایو محمد، ـ 2
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،وتتقرر .1الوطني ولیس أمام مجلس الأمة وبالتالي فهو غیر قابل للحلأمام المجلس الشعبي 

  :المسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني في مناسبتین

ـ الأولى في حالة رفض نواب المجلس الشعبي الوطني المصادقة على برنامج الحكومة ففي 

  .كومته لرئیس الجمهوریة هذه الحالة یلزم الدستور رئیسها بتقدیم استقالة ح

ـ أما الثانیة تكون عقب تقدیم البیان السنوي للسیاسة العامة للحكومة حیث یقوم رئیس الحكومة 

بتقدیم استقالة حكومته لرئیس الجمهوریة ،وذلك في حالة ما إذا صوت النواب على تجدید الثقة 

ریة في رفض استقالة في الحكومة بناء على طلب من رئیسها ،إلا إذا رغب رئیس الجمهو 

  .2الحكومة ولجأ بتالي إلى حل المجلس الشعبي الوطني

أما بخصوص رئیس الجمهوریة فإن المؤسس الدستوري لم یفكر في إعمال المسؤولیة السیاسیة 

لرئیس الجمهوریة فهو غیر مسؤول سیاسیا عن سیاسة یعد هو صاحبها الأول بدون منازع 

ري إعمــال بالمسؤولیة للرئیــس على أســاس أن رئیس ،ویمكن تفسیر رفض المؤسس الدستو 

الجمهوریة لم یتم تعینه وفق أغلبیة برلمانیة لكي یكون مسئولا أمامها ،كما أنه لم یلتزم أمام 

بأي برنامج سیاسي سوى البرنامج الذي التزم به أمام الأمة مباشرة والتي " البرلمان"ممثلي الأمة 

                                                           

  .210الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة،المرجع السابق،ص ـ میلود ذبیح،فاعلیة1

  212الحكومة،المرجع السابق،ص ـ عمار عباس ،الرقابة البرلمانیة على عمل2
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راع العام المباشر ،وبناء على ذلك فهو غیر مسؤول  إلا أمام الأمة قامت بانتخابه بواسطة الاقت

التي یمكن أن ترفض تجدید ثقتها فیه بمناسبة إعادة الترشیح للانتخابات الرئاسیة وخارج هذا 

  .1الإطار لن یسأل رئیس الجمهوریة عن السیاسیة التي یقودها

أن نستخلصه من التعدیلات التي أدخلها المؤسس الدستوري في كل من دستور  ـ ومایمكن

جعلت في ظاهرها من الحكومة كیانا دستوریا یتمتع باستقلالیة نسبیة  1996ودستور  1989

عن رئیس الجمهوریة ،بحیث أن رئیس الحكومة من حیث التسمیة لم یعد وزیرا أولا یمارس 

نما یمارس الصلاحیات التي نص علیها مهامه في إطار تفویض من رئیس ا ٕ لجمهوریة وا

صراحة الدستور، ومن أهمها أنه هو الذي یتولى ضبط وتحدید السیاسة العامة للحكومة 

ویتحمل المسؤولیة السیاسیة أمام المجلس الشعبي الوطني وأمام رئیس الجمهوریة، بوصفه رئیسا 

هو الذي عینه على رأس الحكومة  منتخبا على رأس الدولة على أساس أن رئیس الجمهوریة

  .2لتنفیذ البرنامج الذي أقره مجلس الوزراء

  :خلاصة الفصل الأول

                                                           

،في القانون جامعة )ماجستیر مذكرة(نوفمبر، 28ـ علي صغیر جمال،العلاقة القانونیة بین رئیس الجمهوریة والحكومة 1
  .28،ص2002الجزائر،

  .74ـبورایومحمد،المرجع السابق،صـ 2
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وفي الأخیرما یمكن استخلاصه من الفصل الأول أن المسؤولیة السیاسیة في الأنظمة       

نما هناك اختلاف فقط في التسمیات مثلا في  ٕ المقارنة مشابهة للنظام السیاسي الجزائري ،وا

جلترا أو فرنسا الملك أو رئیس الدولة غیر مسؤول سیاسیا وهو تنافي مع مبدأ حیث توجد ان

السلطة توجد المسؤولیة ،أما فیما یخص الوزارة أو الحكومة فهي مسؤولة مسؤولیة سیاسیة  أما 

في النظام الرئاسي كالولایات المتحدة الأمریكیة فیتمیز بحصر السلطة التنفیذیة أو الوظیفة 

فیذیة في ید رئیس الدولة الذي یجمع بین صفة رئیس الدولة والحكومة في نفس الوقت ،و التن

بالنسبة للنظام المجلسي فهو یختلف عنهم جمیعا بمعنى أن رئیس الدولة مهما كانت تسمیته 

فهو مسئول سیاسیا أمام البرلمان ،أما في نظام البرلماني غیر مسؤول وذلك لعدم تمتعه 

لتي تتمتع بها الوزارة ،أما الرئاسي فهو یقوم على مبدأ الفصل بین السلطات بسلطات فعلیة وا

  .مما یجعله غیر مسؤول سیاسیا أمام البرلمان 

ـ و بخصوص المسؤولیة السیاسیة في الجزائر في ظل الأحادیة فإن رئیس الجمهوریة مسؤول 

رغم أنه یتمتع بالسلطات  فهو غیر مسؤول 1976،على خلاف دستور 1963في دستور 

الفعلیة وصلاحیات واسعة ،إلا أن النظام السیاسي الجزائري قد تبنى ثنائیة السلطة التنفیذیة في 

الناتج عن الإصلاحات التي وعد بها رئیس الجمهوریة على إثر  1988نوفمبر  03تعدیل 

،إن تبني  1989تور أحداث أكتوبر التاریخیة والتي كانت البدایة الدستوریة للتوجه نحو دس

ثنائیة السلطة یعود إلى الاقتناع بأن تركیز السلطة التنفیذیة یتنافى مع السرعة في انجاز 
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البرامج المسطرة ،وقد ترتب عنه تجاوزات عدیدة في حین أن الأخذ بالثنائیة یقلل من مساوئ 

جمهوریة ممثل تركیز السلطة ،ویحقق توزیعا عقلانیا للمهام التنفیذیة بین كل من رئیس ال

  .الشعب وحامي الدستور ورئیس الحكومة بما یسایر مقتضیات التطور الذي حققته الدولة

 



  

  

  

  

  

Ɵө Ɩƣỷ ƸƫỸǘƣỷ:ǑƹƣƳửҳƧƣỷ ǑƹҳỸƹҳƣỷ ǑǜƳқүƧƣỷ ңƹүƳƤƣ  

ƟƳƽỷ ي ‮ Ɵƅ ف ỸƖǔƫỷ ǑƹƣƳửҳƧƣỷ ǑƹҳỸƹҳƣỷ ұ ƹỵңƣ ǑƹңƳƲƧǜƣỷ.  
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 الفصل الثاني

المسؤولیة السیاسیة المزدوجة للوزیر الأول في ظل انتفاء المسؤولیة السیاسیة لرئیس 
 .الجمهوریة

یحتل رئیس الجمهوریة في النظـام السیاسـي الجزائـري المركـز الممتـاز باعتبـاره منتخـب مـن       

الــذي یخــول لــه بــأن یظهــر بمظهــر ،طــرف الشــعب عــن طریــق الاقتــراع العــام المباشــر والســري 

الممثل للأمـة جمعـاء مهمـا كـان النصـاب القـانوني للأغلبیـة الشـعبیة المطلقـة التـي یحصـل علیهـا 

إن عملیـة الانتخـاب المباشـر تـوفر للـرئیس سـلطة كبیـرة جـدا " مـوریس دي فرجیـه"وعن هـذا یقـول 

ممـــا یعطیـــه قـــوة أكثـــر مـــن البرلمـــان نفســـه باعتبـــار أن التمثیـــل  ،لأنـــه ینبثـــق مـــن الســـیادة الشـــعبیة

وفـي  ،حسـم الانتخـابيالعدة مئات الأفـراد ینتخـب كـل فـرد مـنهم مـن قبـل فئـة البرلماني یتجزأ بین 

محلــي إلا أنــه غیــر مســؤول عــن الأقــوال والأفعــال التــي تصــدر منــه وهــو یمــارس وظیفتــه  إطــار

ولكونه رئیس الجمهوریة یقوم بمجموعة من الأعمال والتصرفات بتخویـل مـن الدسـتور كالتشـریع ،

عـن  الأساسنتسـاءلواستنادا للمبدأ القائل أیـن توجـد السـلطة توجـد المسـؤولیة وعلـى هـذا ،والتنظیم 

قیـــام المســـؤولیة السیاســــیة والجنائیـــة لـــرئیس الجمهوریـــة خاصــــة بعـــد التعـــدیل الدســــتوري  إمكانیـــة

إلا أن العلاقــــة بــــین  1996وعلــــى الــــرغم مــــن التعــــدیلات التــــي طــــرأت علــــى دســــتور  ،.20081

إلا أن العلاقــة بــین رئــیس ،الســلطة التنفیذیــة والتشــریعیة لــم تتغیــر أو كمــا نقــول بقیــت علــى حالهــا 
                                                           

وأثره على النظام  1996ـ منیرة بلورغي،المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في الجزائر بعد التعدیل الدستوري لسنة 1
  .8،15،120،ص2014ـ2013في الحقوق،جامعة محمد خیضر بسكرة،)ماجستیرمذكرة (السیاسي،
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ــــة ورئــــیس ــــث  الجمهوری ــــیس مــــن حی نمــــاتنظــــیم  إعــــادةالحكومــــة تــــم تغیرهــــا جــــذریا ل ٕ بتقلــــیص  وا

لا یمنحــــه الدســــتور إلا القلیــــل مــــن  ،اختصاصــــات رئــــیس الحكومــــة الــــذي تحــــول إلــــى وزیــــر أول

نه في ظل هذا التعدیل أصبح لا وجـود لـه إلا ٕ لـه  بوجـود رئـیس الجمهوریـة ولا مهامالصلاحیات وا

رئـیس  المزدوجـة أمـام ةالمسـؤولیة السیاسـی یة إلا أنه یتحملده رئیس الجمهور ما یحد إطارإلا في 

  :یم سنتناول في هذا الفصل ووفقا لمبحثینسعلى هذا تق وبناء،.1الجمهوریة و أمام البرلمان 

المبحث الأول المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة أمـا فـي المبحـث الثـاني المسـؤولیة السیاسـیة 

  .النظام السیاسي الجزائريالمزدوجة للوزیر الأول في 

 لأولالمبحث ا

  .الجمهوریة  المسؤولیة السیاسیة لرئیس

عند استقرار التطور الدستوري الجزائري في مجال المسؤولیة السیاسیة نجـد أن هنـاك تراجـع      

ثلــة فعنــد الرجــوع إلــى الدســاتیر الســابقة الــذكرو المتم،بالنســبة لتقریــر المســؤولیة لــرئیس الجمهوریــة 

علـى إلـى عـدم التنصـیص ن المؤسـس الدسـتوري قـد انتهـى تشف بـأنك 1989و1976في دستور 

المسـؤولیة السیاسـیة و  1963مـن دسـتور  55فـي حـین أقـرت المـادة ،مسؤولیة رئیس الجمهوریة 

یطعن المجلس الوطني في مسؤولیة رئیس الجمهوریة بإیـداع لائحـة سـحب الثقـة " التي جاء فیها 

                                                           

  .225ـ بورایو محمد، المرجع السابق،ص1
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و بقراءتنـا هـذه المـادة التـي تقـر "ا من طرف مجلـس النـواب الـذین یكونـون المجلـس بتعیین توقیعه

فالمقصود هنا لـیس المسـؤولیة المدنیـة لنا إمكانیة قیام المسؤولیة السیاسیة على رئیس الجمهوریة 

قالة ، أمــا فیمــا یخــص أو الجنائیــة أو الخیانــة العظمــى و إنمــا السیاســة التــي تترتــب عنهــا الاســت

  .1من نفس الدستور 158د تناول مسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة في مادة فق 1996

للحریـة التـي قـد یتمتـع بهـا من الدعائم الأساسیة لفكرة المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة نظرا 

فإنـه لا تتضـمن أي نـص بخصـوص المسـؤولیة  2008النواب فـي مواجهتـه أمـا الدسـتور الحـالي 

إلا أنــه غیــر مســؤول  ،جمهوریــة رغــم أنــه یتمتــع بصــلاحیات و ســلطات واســعةالسیاســیة لــرئیس ال

إلا أنــه فــي " حیــث توجــد الســلطة توجــد المســؤولیة "للمبــدأ القائــل و هــذا یعتبــر مناقضــا ،سیاســیا 

المســؤولیة إلا أن الــوزیر الأول مســؤول   ،مقابــل عــدم قیــام المســؤولیة السیاســیة لــرئیس الجمهوریــة

  .2السیاسیة المزدوجة أمامه و أمام البرلمان 

  المطلب الأول

  .المسؤولیة السیاسیة بین التواجد و الانعدام

                                                           

 .138،145ـ137،ص05العددجامعة سعیدة الجزائر،الجمهوریة،مجلة الكوفة،عمارة فتیحة،مسؤولیة رئیس . 1

  .138،145ـ137،ص المرجع السابقعمارة فتیحة،ـ 2
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منـــه أثنـــاء قیامـــه  عـــن الأفعـــال و الأقـــوال التـــي تصـــدر إن رئـــیس الجمهوریـــة غیـــر مســـؤول     

و لاسیما أنه منتخب من طرف الشعب و لكونه محور النظـام ممـا یصـعب معـه إثبـات ،بوظیفته 

لهــا بــأداء  مادیــا أو معنویــا ناتجــة عــن تصــرفات لا صــلةأن الأفعــال التــي ألحقــت ضــررا بــالغیر 

مـا علیـه إلا العـودة إلـى الدولـة  إلا أن المتضرر من هذه الأفعال أو الأقوال ،الوظیفة المنوطة به

واجـــد المســـؤولیة السیاســـیة فالظـــاهر أن المؤســـس الدســـتوري  قـــد نجـــح بتفـــادي أمـــا بخصـــوص ت

علـى السـلطة الرئاسـیة لهـذا اكتفـى بتنصـیص ،الاضطرار و السـیر العـادي للمؤسسـات الدسـتوریة 

و من هنا كـأن ،دون أن ینظر إلى المسؤولیة السیاسیة  التي یمكن أن تترتب على الممارسة لها 

مـر إلـى الـتحكم الشـعبي و منـه یسـتفاد أن لـرئیس الجمهوریـة المسـؤولیة المشرع الدستوري تـرك الأ

" و علــى حــد تعبیــر الــدكتور ،.1السیاســیة بنــاء علــى الســلطة المعتبــرة و الخطیــرة التــي یتمتــع بهــا

أنــه لا یخالجنــا أدنــى شــك فــي ذلــك و هــذا یعــد رد علــى ســكوت  المؤســس فــي " عبــد االله بــو قفــة 

و هــذا ،لمســؤولیة الرئاســیة حــق قــدرها عنــد الجنــوح بالســلطة الرئاســیة لأنــه لــم یقــدر اهــذا المقــام 

ــا مــن النظــري إ علــى مــدى حقیقــة مســؤولیة رئــیس  لــى الممارســة العملیــة فیكشــفالطــرح ینتقــل بن

  .2الجمهوریة السیاسیة بموجب انتخابات رئاسة أو حجب الثقة على الحكومة 

  الفرع الأول
                                                           

  .132منیرة بلورغي،المرجع السابق،ص1

  .211،ص2005عبد االله بوقفة،آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري،دار هومة الجزائر،2
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  .الجمهوریةانعدام المسؤولیة السیاسیة لرئیس 

أنــه حیــث توجــد  م الســلطة و المســؤولیة یقــررتــلاز عمــال مبــدأ ــ عرفنــا ممــا ســبق أن حتمیــة إ      

إلا أن هذا یعتبر مخالفا لما أقـره النظـام البرلمـاني  ،السلطة توجد المسؤولیة السیاسیة للقائم علیها

و مـن بـین ،حـول ذلـك  بعدم مسؤولیة رئیس الجمهوریة و قـد اختلـف بشـأنه الفقهـاء و أعطـوا آراء

ذاك ،لتي تتماشى مع الدستور الجزائري أنه لا یمكـن الأخـذ بسـلبیة دور رئـیس الجمهوریـة االآراء 

و لاشـــتراكه مـــع الحكومـــة فـــي  لأن الدســـتور یخـــول لـــرئیس الجمهوریـــة ســـلطات و اختصاصـــات 

جــب علــى الــوزارة أن تتقبــل تحمــل مســؤولیتها أمــام البرلمــان و بهــذا ، و إنمــا یإدارة شــؤون الحكــم

، و علیـــه نجـــد أن النظـــام البرلمـــاني یقـــر عـــدم 1یكـــون للـــرئیس دور إیجـــابي مـــع عـــدم مســـؤولیته 

مــن المتوقــع أن یســأل كــان و تطبیقــا للقاعــدة الســابقة فقــد ،المســؤولیة السیاســیة لــرئیس الجمهوریــة 

أمـا  ،رئاسي سیاسیا و جنائیـا نظـرا لمـا یتمتـع بـه مـن سـلطات فعلیـةرئیس الجمهوریة في النظام ال

الجزائــــري فغیــــر مســــؤول سیاســــیا لانعــــدام أي نــــص فــــي الدســــتور بخصــــوص النظــــام  السیاســــي 

محاكمتـــه أو محاســـبته باســـتثناء دســـتور  علیهـــا أو یبـــین الجهـــة التـــي،الجزائـــري یشـــیر إلـــى ذلـــك 

ه ســلطة سیاســیة معتبــرة لــیس لهــا أي معنــى أو علــى الــرغم مــن ممارســت ،.2الســابق الــذكر 1963

                                                           

  .134السابق،صعمارة فتیحة،المرجع 1

،جامعة أحمد بوقرة )ماجستیر مذكرة(ـ فقیر محمد،علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في النظامین الجزائري والمصري،2
  .131بومرداس،ص
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و یمكـن إرجـاع عـدم تعـرض الدسـتور ،.1مدى هي ذاتها المقررة لرئیس الدولة في النظام الرئاسـي

   .الجمهوریة إلى عدة أسباب و منهاالجزائري للمسؤولیة السیاسیة لرئیس 

لـرئیس الجمهوریـة إن الشـرعیة المخولـة : ـ مصدر شـرعیة رئـیس الجمهوریـة كسـب لعـدم شـرعیته1

و یعتبر رئـیس الجمهوریـة ،من طرف الشعب شرعیة مدعمة لا یمكن لأي جهاز التدخل لإیقافها 

  .حامیا للدستور كما یجسد وحدة الأمة

ــ المركــز الدســتوري لــرئیس الجمهوریــة 2 اعتمــد الدســتور الجزائــري علــى مبــدأ ازدواجیــة الســلطة : ـ

التنفیذیــة و تبعــا لــذلك فــالمفروض هــو اشــتراك طرفــي الســلطة التنفیذیــة فــي تنفیــذ السیاســة العامــة 

و ،ة فالتنظیم المزدوج للسلطة التنفیذیـة مـا هـو إلا وسـیلة لإعفـاء رئـیس الجمهوریـة مـن المسـؤولی،

هــذا یعتبــر نظریــا أمــا عملیــا فالوضــع یختلــف حیــث یمكــن أن نجــد عوامــل تقضــي بقیــام مســؤولیة 

  .2رئیس الجمهوریة

  يالفرع الثان

  .إقامة المسؤولیة السیاسیة أمام الأمة

                                                           

  .164،ص04ـ عبد االله بوقفة،الوجیز في القانون الدستوري،نشأة ـ فقها ـ تشریعا،دارالهدى،عین ملیلة الجزائر،طبعة1

  .135المرجع السابق،صـ فقیر محمد،2
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ن نعـــام أن الســـیادة ملـــك للشـــعب فهـــو صـــاحبها الأصـــلي و علـــى هـــذا الأســـاس نحـــ            

الغیـــر معدلـــة حســـب  1996مـــن دســـتور  06حســـب المـــادة الشـــعب مصـــدر كـــل ســـلطة و هـــذا 

حیث تمارس السلطة من قبل أعضـاء المجتمـع علـى قـدم التسـاوي خدمـة للصـالح  2008دستور 

و مــن هنــا تظهــر مســؤولیة ،.1العــام المشــترك و ذلــك عــن طریــق الانتخابــات العامــة و الاســتفتاء

الاســتفتاءات الشــعبیة فـي قضــیة مــا الغیـر مباشــرة أمــام الشـعب عنــد لجوئــه إلـى رئـیس الجمهوریــة 

  . 2أو عند ترشحه لعهدة أخرى

  

  .الاستفتاءات الشعبیة : أولا

نتخاب العلامـة الرئیسـیة  التـي تمیـز الدیمقراطیـة و الـذي عـن طریقـه یمـارس الشـعب لابعد ا     

صــاحب الســیادة و مالــك للســلطة السیاســیة و لــه الحــق فــي تعیــین مــن حقــه فــي الحكــم باعتبــاره 

و المقصـــود بالاســـتفتاء الشـــعبي هـــو عـــرض موضـــوع علـــى الشـــعب لأخـــذ رأیـــه فیـــه ،ینـــوب علیـــه 

و هــو یســمح للمــواطنین أنفســهم بالاحتفــاظ بحــق الفصــل فــي بعــض أمــور ،أو الــرفض  3بالموافقــة
                                                           

  .138ـ عمارة فتیحة،المرجع السابق،ص1

،جامعة الجزائر،كلیة )مذكرة ماجستیر(ـ هشام جلال،قاعدة التوازن بین السلطة والمسؤولیة لدى رئیس الجمهوریة والوزیر الأول،2
  .78،ص2014الحقوق،

  .208المرجع السابق،صـ عبد االله بوقفة،آلیات تنظیم السلطة في في النظام السیاسي الجزائري،3
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و یمكــن أن ینتهـــي الاســتفتاء إلـــى ،السیاســـیة الحكــم و تجنـــب اســتحواذ نـــوابهم علــى كـــل الســلطة 

الحالـــة التـــي تصـــوت فیهـــا الهیئـــة إقامـــة المســـؤولیة السیاســـیة علـــى رئـــیس الجمهوریـــة و ذلـــك فـــي 

من أن الدستور لم یبین نتیجة التـي ترتـب علـى على الرغم ،الناحیة بالرفض على مبتغى الرئیس 

نمـــا،القبـــول أو الـــرفض مـــن قبـــل الشـــعب  ٕ دســـتوري لـــرئیس الجمهوریـــة الســـلطة تـــرك المؤســـس ال وا

التقدیریـــة فـــي تقریـــر مصـــیره إلا أنـــه مـــن واجـــب رئـــیس الجمهوریـــة التنحـــي فـــي حالـــة التصـــویت 

بعین الاعتبار أن الاستفتاء في فرنسا یتم بصـورة جدیـة لا  هوأخذ الإشارةإلیهوما یجب  ،.1السلبي

معــالم موضــوعه وبیــان مزایــاه  إیضــاحوتقــوم الأحــزاب السیاســیة بــدور كبیــر فــي ،یــف یهــزل أو تز 

وضـع یختلـف الأما بالنسبة للجزائـر ف ،وعیوبه للشعب الذي قد بلغ درجة عالیة من الوعي الثقافي

دلیل على ذلك كل الاستفتاءات التـي قـد أجریـت فـي الالمعارضة وانخفاض الوعي و نظرا لضعف 

  .2س الجمهوریةقد جاءت بالموافقة شبه اجتماعیة على ما یطلبه رئیوالتي الجزائر 

عادة ترشح رئیس الجمهوریة: ـ ثانیا ٕ   .الانتخاب وا

الترشــح إلا نــادرا  إعــادةلا یمكــن تصــور المســؤولیة السیاســیة لــرئیس الجمهوریــة عــن طریــق      

رئیس الجمهوریــة غیــر ملــزم بالترشــح للفــوز وهــذا یرجــع لعــدة أســباب منهــا فــ،وبشــكل غیــر مباشــر 

                                                           

  .المرجع نفسهـ1

  .139ـ عمارة فتیحة،المرجع السابق،ص2
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وبالتــالي یفقــد الشـعب أیــة وســیلة لإظهـار رفضــه لسیاســة ،بمهمـة انتخابــه فـي حالــة انتهــاء عهدتـه 

لأن انتخــاب رئــیس  ،لأن الشــعب هــو الســید فــي تــولي وعــزل الســلطة السیاســیة .1الــرئیس الســابقة

جدیــد یـــؤدي حتمــا إلـــى عــزل رئـــیس قـــد انتهــت ولایتـــه لضــمان اســـتمراریة الســلطة كمـــا أن تجدیـــد 

حیـث أن كـل  .رئاسیة لنفس الشخص لا تتحقق إلا لمـن كـان فـي مسـتوى تطلعـات شـعبهالعهدة ال

مـــن الدســـتور الفرنســـي والمصـــري والجزائـــري قـــد اتفقـــوا علـــى أن ینتخـــب رئـــیس الجمهوریـــة لمـــدة 

جدیــد انتخــاب رئــیس یمكــن ت 1996مــن دســتور  74حیــث نصــت المــادة ،محــددة قابلــة للتجدیــد 

قــد أعــاد النظــر فــي هــذه المســألة وأصــبح  2008دســتوري التعــدیل الالجمهوریــة مــرة واحــدة إلا أن 

وتجدیــد عهدتــه ،بإمكـان تجدیــد انتخــاب رئــیس الجمهوریــة المنتهیــة ولایتـه الترشــح أكثــر مــن واحــدة 

والشـعب  .2سنوات یمكن تجدید انتخاب رئـیس الجمهوریـة 5مدة المهمة  74الرئاسیة طبقا للمادة 

باعتباره صاحب السیادة والسلطة وصاحب الكلمة في تجدید عهـدة الـرئیس الممـارس إذ بانقضـاء 

وبهـــذا یــــتمكن ،العهـــدة یتوجـــب تلقائیـــا اســـتدعاء هیئـــة النــــاخبین ویجـــري الاقتـــراع العـــام المباشـــر 

  .3سنوات عن طریق الانتخاب 5كل الشعب من مراقبة رئیس الجمهوریة 

 المطلب الثاني
                                                           

  .92ـ هشام جلال،المرجع السابق،ص1

  .45ـ44،ص2011ـ زواقري الطاهر و معمري عبد الرشید،المفید في القانون الدستوري،دار العلوم للنشر والتوزیع،2

  .140ـ عمارة فتیحة،المرجع السابق،ص3
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  .ولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریةالمسؤ 

یتضــح  55و  47ومــن خــلال المــادتین  1963دســاتیر الجزائــر نجــد أن دســتور  باســتقراء      

ــــة ولا حتــــى فــــي الخیانــــة  أن طبیعــــة مســــؤولیة الجمهوریــــة هــــي مســــؤولیة سیاســــیة ولیســــت جنائی

حصر مسؤولیة رئیس الجمهوریة في المسؤولیة السیاسـیة دون  1963حیث أن دستور  ،العظمى

فإننـا لا نعثـر  1976أما بالنسبة للدسـتور  ،غیرها والتي على ضوئها یقوم الرئیس بتقدیم استقالته

وبهـذا قـد اختـزل مـن نصوصـه المبـدأ القائـل حیـث توجـد ،فیه على أي نص یشیر إلـى المسـؤولیة 

وهـــو ذات الحـــال بالنســـبة  ،لمســـؤولیة فهـــذا المبـــدأ غیـــر معمـــول بـــه فـــي الدســـتورالســـلطة توجـــد ا

وعلیــه فــإن ،الــذي جـاء خالیــا مـن أي نــص یشـیر إلــى مسـؤولیة رئــیس الجمهوریـة  1989لدسـتور 

لكــــن فــــي التعــــدیل  .1نــــص علــــى أن رئــــیس الجمهوریــــة غیــــر مســــؤول سیاســــیاالمشــــرع الجزائــــري 

وهـــذه الأخیـــرة تعتبـــر ،ة الجنائیـــة لـــرئیس الجمهوریـــة نـــص علـــى المســـؤولی 1996الدســـتوري لعـــام 

بســیط هــو أن العقوبــة فیهــا تكــون شخصــیة وأن كلاهمــا  أیضــا مســؤولیة سیاســیة ولكــن مــع فــارق

ومـا یمكـن أن یترتـب فالمسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة فردیة ،یؤدي إلى التنحي عن السلطة 

في ظـل نظـام الحكـم الجمهـوري مسـؤولا عـن  كما أن رئیس الدولة،.2عن ذلك ینصب علیه وحده 

                                                           

  .146ـ145المرجع السابق،ص، ـ عمارة فتیحة 1

،في القانون الدستوري،جامعة لحاج )مذكرة ماجستیر(ـ لیلى بن بغلیة،آلیات الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري،2
  .74ـ73،ص2004ـ2003لخضر باتنة،
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أخطائــه لكــن مواقــف الدســاتیر قــد تباینــت فــي تقریــر إذا كــان رئــیس الدولــة مســؤول مســؤولیة تامــة 

حیــث أشــار الدســـتور ،بعــض الجــرائم الكبــرى أو یمكــن أن تتحمـــل الحكومــة تلــك المســؤولیة عــن 

الأعمـال المرتكبـة أثنـاء ممارسـته رئـیس الجمهوریـة غیـر مسـؤول عـن "أن  68الفرنسي في مادتـه 

دســتور المصــري یكــون رئــیس الدولــة مســؤولا الأمــا فــي  ،.1لوظائفــه إلا فــي حالــة الخیانــة العظمــى

العظمــى أو بارتكابـه جریمــة جنائیـة بنـاءا علــى اقتـراح مقــدم عــن اتهامـه بالخیانـة  58طبقـا للمـادة 

هــام إلا بموافقــة ثلثــي أعضــاء ولا یصــدر قــرار الات،مــن ثلــث أعضــاء مجلــس الشــعب علــى الأقــل 

 1957 أمـــا دســـتور التونســـي لســـنة،ي عـــن عملـــه مجلـــس ویوقـــف رئـــیس الدولـــة بشـــكل تحفظـــال

یتمتـع رئـیس الجمهوریـة أثنـاء ممارسـة " جـاء فیـه بأنـه  02الفقـرة  41الفصـل  2002المعدل فـي 

الخیانـة  تكـون المحكمـة العلیـا عنـد اقتـراف"  68وأضـاف فـي الفصـل ،" مهامه بحصانة قضـائیة 

ـــــانون صـــــلاحیات هـــــذه المحكمـــــة وتركیبهـــــا  العظمـــــى مـــــن أحـــــد أعضـــــاء الحكومـــــة ویضـــــبط الق

جراءاتهـــا ٕ النســـبة والغیـــر معدلـــة ب 158وبالتحدیـــد إلـــى المـــادة  1996وبـــالرجوع إلـــى دســـتور ، 2"وا

وهــــو الجهـــاز المســــؤول عــــن ،المحكمــــة العلیـــا للدولــــة  إنشــــاءلأول مرة حتــــى یـــتم 2008لدســـتور 

والــوزیر الأول ،محاكمــة رئــیس الجمهوریــة عنــد ارتكابــه لأفعــال یمكــن وصــفها بالخیانــة العظمــى 

التــــي أسســــت  158وقــــد جــــاءت المــــادة  ،عنــــد ارتكابــــه جنحــــة وجنایــــات بمناســــبة أداء مهامهمــــا

                                                           

  .18،ص05ددـ علي یوسف شكري،الاتجاهات الحدیثة في تحدید مسؤولیة رئیس الدولة في فرنسا،مجلة الكوفة،الع1

  .46ـ45ـ زواقري الطاهر و معمري عبد الرشید،المرجع السابق،ص2
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مختصــــرة وســــطحیة حیــــث نصــــت عــــن الأفعــــال التــــي یرتكبهــــا رئــــیس  .المحكمــــة العلیــــا للدولــــة

ولكن لم تحدد هذه الأفعال كمـا أنهـا أحالـت فـي الفقـرة  ،بالخیانة العظمىالجمهوریةوالتي توصف 

وبالتــالي یصــعب تحدیــد ،الثانیــة علــى قــانون عضــوي لیحــدد تشــكیلة وتنظــیم وســیر هــذه المحكمــة 

  .1مفهوم وطبیعة الخیانة العظمى والأفعال التي توصف بها

  الفرع الأول

  .مفهوم الخیانة العظمى

مـــن خـــلال تقـــدیم هیتهـــا للخیانـــة العظمـــى إلا إذا عرفنـــا مالا یمكــن تحدیـــد الطبیعـــة القانونیـــة      

ــــك الحكــــم علیهــــا إن كانــــت تــــدخل فــــي مجــــال المســــؤولیة السیاســــیة أو ،تعریــــف لهــــا  ثــــم بعــــد ذل

  .2المسؤولیة الجنائیة لرئیس الدولة

  .تعریف الخیانة العظمى: أولا

مفهــوم الخیانــة العظمــى فلــم یظهــر مــن الجریمــة ائــري لــم یحــدد إن المشــرع الدســتوري الجز       

بــل اكتفــى بــأن تــتم المحاكمــة علیهــا علــى مســتوى ،مضــمون ولا علــى مــاتنطوي علیــه مــن معنــى ال

ولقـد عرفهـا الفقـه باسـم الاتهـام ،علیا للدولة مما یضفي علیها طابع المسؤولیة الجنائیـة الالمحكمة 
                                                           

  .78ـ هشام جلال،المرجع السابق،ص1

  .المرجع نفسهـ 2
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اســتعمال الــرئیس  إســاءةبقولــه أنهــا تتكــون مــن " مــوریس دوفرجیــه"وقــد عرفهــا الأســتاذ .1الجنــائي

وتعــرف كـذلك حســب الدســتور ،.2"المصــالح العلیــا للـبلاد لوظیفتـه لتحقیــق عمـل ضــد الدسـتور أو 

بعدم الولاء للنظام الجمهوري ویشمل ذلك الأفعال التي تقود إلى تغیـر النظـام الجمهـوري "العراقي 

وتعني في أصل عـدم الولاءوالعمـل ضـد یا وفق دستور الدولة كله أو بعضه وثان،.ملكيإلى نظام 

وتوجـــه هـــذه التهمـــة فـــي الغالـــب إلـــى مـــن یتصـــل بدولـــة ،مصـــالح الدولـــة التـــي ینتمـــي إلیهـــا الفـــرد 

خارجیـــة لتفـــوض الأمـــن والاســـتقرار فـــي بـــلاد وتكـــون العقوبـــة المعتـــادة علـــى هـــذه الجریمـــة هـــي 

 1958مـن الدسـتور  85حسب المـادة وكما یعرفها الدستور المصري ،3أو السجن المؤبد الإعدام

 ،كـــل جریمـــة تمـــس ســـلامة الدولـــة وأمنهـــا الخـــارجي والـــداخلي أو نظـــام الحكـــم الجمهـــوري" بأنهـــا 

أو الأشــغال الشــاقة المؤبــدة  الإعــدامویكــون منصــوص علهــا فــي القــوانین المصــریة وعقوبتهــا هــي 

وقــد ذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى القــول بــأن الخیانــة ،.4"تقــال المؤبــد أو المؤقــت والمؤقتــة أو الاع

العظمــــــى هــــــي جریمــــــة جنائیــــــة متكاملــــــة الأركــــــان بكــــــل مــــــا یحملــــــه هــــــذا المعنــــــى فــــــي قــــــانون 

                                                           

  .329ـ حمدي حمید وسامیة العایب،المرجع السابق،ص1

  .78ـ هشام جلال،المرجع السابق،ص2

العظمى،مؤسسة دار صادق الثقافیة،دار صفاء للنشر ـ حیدر محمد حسن الأسدي،عزل رئیس الجمهوریة في حالة الخیانة 3
  .3،المصدر الجزیرة،ص1،2012والتوزیع العراق،ط

  .332ـ حمدي حمید و سامیة العایب،المرجع السابق،ص4
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اعتبــر الخیانـــة العظمــى هــي جریمــة جنائیـــة بــل هــي مجـــرد وهنــاك جانــب مـــن الفقــه ،.1العقوبــات

جریمة خیانـة العظمـى ذات طـابع سیاسـي فهـي تتعلـق  أن" هوریو "ویرى  ،.2محض فكرة سیاسیة

  .3"برقابة البرلمان على السلطة التنفیذیة 

  

  .الطبیعة القانونیة لجریمة الخیانة العظمى: ثانیا

ــ نظــرا لطبیعــة مركــز رئــیس الدولــة الــذي یتمتــع بــه والــذي یبعــده عــن المســائلة فــإن اتهامــه       ـ

ولعدم وجـود نـص دسـتوري ،بالخیانة العظمى یختلف في تحدید طبیعته إن كان سیاسیا أم جنائیا 

فلقـد انقسـمت  4یعرف الخیانة العظمى ویحدد طبیعتها إن كانت جریمـة جنائیـة أو جریمـة سیاسـیة

  .فقه إلى ثلاث اتجاهاتمواقف ال

                                                           

  .440ـ عبد االله إبراهیم ناصف،المرجع السابق،ص1

قارنة،دار النهضة ـ عمر فؤاد بركات،المسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة في الأنظمة الدستوریة الم2
  .36،ص1994العربیة،القاهرة،

3HAuri où Maurice, précis élémentaire de droit constitutionnel, librairie Mecueil Sirey 1930 prise 
p200 

  .79ـ هشام جلال،المرجع السابق،ص4
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ـــ 01 ـــأن الخیانـــة العظمـــى جریمـــة جنائیـــة رغـــم عـــدم وصـــفها بـــذلك فـــي :  الاتجـــاه الأولـ یـــرى ب

الخیانــة العظمـى والتـي تتمثــل جنائیــة عنـد ارتكـاب عمــل مـن أعمـال العقوبـة التحدیـد  وتم،الدسـتور

  .1أو الأشغال الشاقة الإعدامفي 

  .العظمى جریمة ذات طابع سیاسيانة جریمة الخی: ـ الاتجاه الثاني02

 إحالتهـاكمـا أن  ،ـ خلو القانون المنظم لمحاكمة رئیس الجمهوریة من أي تعریف للخیانة العظمـى

  .إلى قانون العقوبات لا جدوى منه ذلك أن هذا القانون في حد ذاته لم یعرف الخیانة العظمى

مـدلولها بالنسـبة لأي عضـو مـن  ـ یختلـف مـدلول الخیانـة العظمـى بالنسـبة لـرئیس الجمهوریـة عـن

فهـــي تختلـــف عـــن فعـــل الخیانـــة العظمـــى الـــذي یصـــدر مـــن وزیـــر  ،أعضـــاء الحكومـــة فـــي الدولـــة

  .2ووزراء

 "عبـد االله ناصـف"دكتور الـیجمع بـین الصـفة الجنائیـة والسیاسـیة حیـث یـرى : ـ الاتجاه الثالث03

مــن أن الأفعــال المكونــة لعــدم الــولاء للنظــام الجمهــوري تعتبــر أفعــال جنائیــة بطبیعتهــا فــي قــانون 

محاكمـــــة رئـــــیس الجمهوریـــــة أن یجعـــــل منهـــــا جریمـــــة جنائیـــــة وهـــــو مـــــا ینطبـــــق بالنســـــبة للخیانـــــة 

                                                           

  .150ـ149ـ عمارة فتیحة،المرجع السابق،ص1

  .المرجع نفسهـ 2
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فقــد قــام أمــا بالنســبة للموقــف الفقــه الدســتوري الجزائــري بخصــوص الخیانــة العظمــى  ،.1العظمــى

بعقـده الاختصـاص فـي محاكمـة الـرئیس ،بإضفاء الصـبغة الجزائیـة علـى مـدلول الخیانـة العظمـى 

  .2لجهاز قضائي لا سیاسي لأنه ربط بین الخیانة العظمى والجرائم الجزائیة

  الفرع الثاني

  .في الدستور الجزائري تطبیق جریمة الخیانة العظمى

المعدلـة بموجـب  158مـن خـلال المـادة  2008فـي دسـتور  تظهر جریمة الخیانـة العظمـى      

ــــانون رقــــم  12المــــادة  ــــا للدولــــة تخــــتص بمحاكمــــة رئــــیس  ،08/19مــــن الق تؤســــس محكمــــة علی

وقـد أحالـت المـادة تشـكیلة المحكمـة ،الجمهوریة عن الأفعال التي یمكن وصفها بالخیانة العظمى 

فـإن تحدیـد وبـذلك ،الآنیصـدر إلـى غایـة  والـذي لـم .3المطبقـة الإجـراءاتوتنظیمها وسـیرها وكـذا 

هـذه الجریمــة وتطبیقهــا والعقوبــة المقــررة لهــا وكــذا محاكمــة رئــیس الجمهوریــة والــوزیر الأول مــازال 

إلــى الخیانــة  الإشــارةلدســتور الفرنســي قــد تــم لأمــا بالنســبة  ،معلقــا علــى صــدور القــانون العضــوي

مفهومها القانوني إلا في دسـتور الجمهوریـة  ولكن لم یتم التطرق إلى،العظمى في معظم دساتیره 
                                                           

  .150ـ149السابق،صعمارة فتیحة،المرجع ـ 1

  .329،ص،المرجع السابقـ حمدي حمید و سامیة العایب2

  .135،كلیك للنشر،ص2008ـ موسى بودهان،الدساتیر الجزائریة مع التعدیل نوفمبر 3

  .1848من دستور الفرنسي  68ـ المادة 
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جریمــة الخیانــة العظمــى وصــف  إعطــاءوالــذي قــد توصــل إلــى ، 1848الثالثــة الــذي صــدر عــام 

علـى تقریـر المسـؤولیة بسـبب جمیـع أعمـال  1848مـن دسـتور  68حیث نص فـي المـادة جریمة 

جریمــــة الخاصــــة الأو ،شــــروط المحــــددة بواســــطة القــــانون الالتــــي تطبــــق علیهــــا  والإدارةالحكومــــة 

بالخیانـــة العظمـــى كحـــل البرلمـــان أو تأجیـــل انعقـــاده إلا أنـــه فـــي ظـــل جمهوریـــة الثالثـــة قـــد قامـــت 

  .1محاولتین لتحدید حالات قیام هذه الجریمة

فــي Dualbertdebroglieفــي مشــروع دســتوري مؤقــت الــذي قدمــه كانــت : ـــ المحاولــة الأولــى01

مـن خـلال الخیانـة إلى مسؤولیة رئـیس الجمهوریـة  ةإشار حیث تضمن هذا المشروع ، 1848ماي 

  .العظمى أو الشروع في الاغتصاب أو الاختلاس

قـام مشـروعا لتحدیـد الخیانـة العظمـى أالـذي  pascal Dupratمـن السـید : ــ المحاولـة الثانیـة02

حیـــث ترتـــب عـــن هـــذا المشـــروع خمـــس حـــالات لقیـــام مســـؤولیة رئـــیس ، 1878وكـــان ذلـــك عـــام 

  .خلال قیامه بالأعمال التالیة التي تأخذ وصف الخیانة العظمى الجمهوریة من 

ــ  عرقلــة ممارســة الســلطة التشــریعیة لعملهــا وذلــك مــن خــلال اســتعمال وســائل غیــر مشــروعة مــن ـ

  .روع للبرلمان أو إثارة فتنة ضدهغیر مشطرف رئیس الجمهوریة مثل الحل 

                                                           

  .81ـ هشام جلال،المرجع السابق،ص1
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إدانة رئیس الجمهوریة بارتكاب الجـرائم منصـوص علیهـا فـي قـانون العقوبـات ضـد أمـن الدولـة  -

علان حرب دون أخذ موافقة البرلمانو  ٕ   .1ا

  المبحث الثاني

  .المسؤولیة السیاسیة المزدوجة للوزیر الأول في النظام السیاسي الجزائري

ام رئـیس الجمهوریـة وأمـام البرلمـان للوزیر الأول مسـؤولیة مزدوجـة تتمثـل فـي مسـؤولیته أمـ       

ــــرئیس  2008وهــــذا مــــا أكــــده التعــــدیل الدســــتوري  ــــا ل ــــوزیر الأول عضــــویا ووظیفی ــــى تبعیــــة ال عل

ـــه وینهـــي مهامـــه و لا یوجـــد أي قیـــد أو شـــرط یحـــد مـــن هـــذه الصـــلاحیة  ـــة ،حیـــث یعین الجمهوری

وذلــك فــي تــولي  ،وتتجلــى هــذه المســؤولیة فــي نیــل الــوزیر الأول ثقــة رئــیس الجمهوریــة.2الخاصــة

وممارســـة مهامـــه ،حیـــث أن الـــوزیر الأول أصـــبح منفـــذا لبرنـــامج رئـــیس الجمهوریـــة فـــي حـــین تـــم 

الإبقاء على المسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول أمام البرلمان رغم اختزال صلاحیاته ،وفـي المقابـل 

 .3یجب على الوزیر الأول أن یحوز ثقة البرلمان من خلال المجلس الشعبي الوطني

                                                           

  .نفسه المرجع 1 .

،كلیة الحقوق بن عكنون جامعة )مذكرة ماجستیر(، 2008في تعدیل الدستوري الجزائري ـ یاسین ربوح،مركز الوزیر الأول 2
  .134،ص2013الجزائر،

،مقال منشور بالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة "باحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة"عمار عباس،.ـ3
  .17،ص2009والسیاسیة ،
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ـــ بالـــدور الرقـــابي للبرلمـــان بصـــفة عامـــة والمجلـــس الشـــعبي  2008لـــم یمـــس التعـــدیل الدســـتوري  ـ

الــوطني بصــفة خاصــة ،ومــن الواضــح أن التعــدیل الدســتوري كــان یســتهدف إعــادة تنظــیم الســلطة 

التنفیذیة من الداخل دون أن یؤثر على علاقتها بالسلطة التشـریعیة منـذ اختیـار رئـیس الجمهوریـة 

لتعــــدیل الدســــتوري بواســــطة البرلمــــان ،ومــــن ثــــم ســــیبقى الــــوزیر الأول مســــؤولا مســــؤولیة لطریقــــة ا

،غیـــر أن .1سیاســـیة مزدوجـــة أمـــام البرلمـــان مـــن جهـــة وأمـــام رئـــیس الجمهوریـــة مـــن جهـــة أخـــرى 

الـوطني  تتجلـى فـي إبقـاء السـلطة الرقابیـة للمجلـس الشـعبي 2008الغرابة فـي التعـدیل الدسـتوري 

ا مـا الفائـدة مـن التأكیـد علـى تنفیـذ الحكومـة لبرنـامج رئـیس الجمهوریـة إذا على عمل الحكومة، إذ

كــان البرنــامج یبقــى خاضــعا لرقابــة المجلــس الشــعبي الــوطني وعلــى غــرار الرقابــة الســابقة شــروع 

الحكومة في تطبیق مخطط عملها فـإن الرقابـة اللاحقـة للمجلـس لـم تتـأثر بالتعـدیل الدسـتوري مـن 

  .2م كالأسئلة والاستجواب ولجان التحقیقخلال وسائل الاستعلا

ـــ أمـــا فیمـــا یخـــص دور مجلـــس الأمـــة فـــي رقابـــة مخطـــط عمـــل الحكومـــة ضـــعیف ومحـــدود ،لأن  ـ

الـــوزیر الأول یكتفــــي بتقــــدیم عــــرض مبســــط لمخطــــط عملـــه مثلمــــا وافــــق علیــــه المجلــــس الشــــعبي 

مناقشـته وفحصـه الوطني، وكان الهـدف مـن هـذا الإجـراء إعـلام مجلـس الأمـة بـذلك ولـیس قصـد 

                                                           

وأراء المجلس الدستوري الجزائري في تأویل أحكام الدستوري الجزائري دار هومة للطباعة والنشر ـعبد القادر شربال،قرارات 1
  .133ـ132الجزائر،ص

  .133ـ المرجع السابق،ص2
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كما لم یدرج المؤسس الدستوري الأثر القانوني على عدم موافقة مجلس الأمة على مخطـط عمـل 

  .1الحكومة إذ اكتفى بأن یصدر لائحة

  المطلب الأول

  .المسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول أمام البرلمان

تنوعـــا فـــي الوســـائل ویقصـــد بالرقابـــة البرلمانیـــة النشـــطات السیاســـیة للمجـــالس حیـــث نجـــد        

المســتعملة فــي ممارســة هــذه النشــطات السیاســیة علــى خــلاف النشــطات التشــریعیة ،والتــي تهــدف 

على خـلاف الوسـائل الإعلامیـة التـي یكـون الغـرض " الوزیر الأول "إلى تقریر مسؤولیة الحكومة 

الحكومـة  منها هو الاطلاع على نشاط الحكومـة ،كمـا أن البرلمـان یخـتص بممارسـة الرقابـة علـى

ـــالبعض منهـــا یكـــون هـــدفهاإعلامیتقوم بهـــا غرفتـــي  وهـــو یملـــك فـــي ذلـــك عـــدة أدوات دســـتوریة ،ف

البرلمـــان معـــا وهنـــاك أدوات أخـــرى تهـــدف إلـــى تقریـــر مســـؤولیة الحكومـــة یخـــتص بهـــا المجلـــس 

  .2الشعبي الوطني دون مجلس الأمة

  الفرع الأول

  .آلیات الرقابة المرتبة للمسؤولیة السیاسیة

                                                           

  .17عمار عباس،باحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، المرجع السابق،ص .ـ1

  .104ـ هشام جلال،المرجع السابق،ص2
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نمــا  1996لــم یعــد للــوزیر الأول فــي ظــل التعــدیلات التــي طــرأت علــى دســتور        ٕ برنامجــا وا

أصــبح لــه مخطــط عمــل بعبــارة أخــرى، فــإن مهمــة الــوزیر الأول تتمثــل فــي حشــد الوســائل المادیــة 

وللقیـــام بـــذلك، فهـــو . 1والقانونیـــة مـــن أجـــل انجـــاز وتنفیـــذ البرنـــامج الـــذي أعـــده رئـــیس الجمهوریـــة

كسـب ثقـة البرلمـان وعنـدما یعجـز عـن الحصـول علـى هـذه الثقـة یدفعـه ذلـك إلـى بحاجة إلـى أن ی

تقدیم استقالته ،ویكون تصویت بالثقة من خلال التصویت الآلي على مخطط العمـل الـذي یقدمـه 

  .2الوزیر الأول

  .البرلمان على مخطط عمل الحكومة) موافقة(مصادقة : أولا

ــــ إن تقــــدیم مخطــــط عمــــل الحكومــــة أمــــام       البرلمــــان یعتبــــر أول لقــــاء رســــمي بــــین الحكومــــة ـ

على أنـه أول میثـاق أو اتفـاق عـام " " pierre avril ـjeangicquel"والبرلمان ویعرفه الأستاذان 

  .3رسمي بین الحكومة والبرلمان یتم على أساسه وفي نطاق أداء وعمل الحكومة

                                                           

  .224المرجع السابق،ص،  ـ بورایومحمد1

  .105ـ هشام جلال،المرجع السابق،ص2

،في العلوم السیاسیة،جامعة حاج )مذكرة ماجستیر(ـ طارق عاشور،تطور العلاقة بین الحكومة والبرلمان في النظام السیاسي،3
  .43،ص2009ـ2008لخضر باتنة،
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ن دســاتیر الأنظمــة البرلمانیــة تفــرض علــى الحكومــة ضــرورة عــر  ٕ ــ وا ض برنامجهــا علــى البرلمــان ـ

وهذا فـور تشـكیلها بغـرض المناقشـة ،ومـن ثـم یـتم حصـولها علـى الثقـة وهـو الشـيء الـذي أخـذ بـه 

، أي تــم الأخــذ بثنائیــة 1989المؤســس الدســتوري منــذ تبنیــه للتعددیــة الحزبیــة مــن خــلال دســتور 

برنامجهـــا عنـــد  الجهـــاز التنفیـــذي وبتشـــكیل حكومـــة یـــنجم عنهـــا تحمـــل المســـؤولیة السیاســـیة علـــى

عرضــه علـــى البرلمـــان لمناقشــة بغـــرض الموافقـــة علیـــه ومنحــه الثقـــة، وقـــد بقــي العمـــل علـــى هـــذا 

، حیــث .20081النحـو باعتبـاره الســمة التـي تطبــع النظـام البرلمـاني إلــى غایـة التعــدیل الدسـتوري 

ـــم إلغـــاء منصـــب رئـــیس الحكومـــة واســـتبداله بمركـــز الـــوزیر الأول، كمـــا تـــم تغیـــر الصـــلاحی ات ت

الممنوحة لرئیس الحكومة سابقا ،حیث كان هذا الأخیر یكلف دسـتوریا باختیـار أعضـاء الحكومـة 

ناطتهبوضــــع برنــــامج حكومتــــه ٕ ســــتراتجیة شــــاملة . 2وا ٕ ،الــــذي بــــدوره یعــــد وعــــاء السیاســــة العامــــة وا

،وخطــط عمــل تتضــمن مجموعــة مبــادئ ومحــاور ووســائل العمــل الحكــومي والنشــاط الإداري فــي 

الاجتماعیة والاقتصادیة والأمنیة والدفاعیة ،وفي مجال التعاون الـدولي والعلاقـات  كافة المجلات

  ..3الخارجیة والذي بموجبه تتم مسائلة الحكومة أمام البرلمان

                                                           

  .89ـ علي صغیر جمال ،المرجع السابق،ص1

،كلیك لنشر،الحمدیة )حسب أخر تعدیل(ة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ـ رشید خلوفي،دستور الجمهوری2
  .20،ص2011ـ2010الجزائر،

الثالث،جوان  البرلماني،العددمجلة الفكر والتصور، القانون،الواقع...ـ عبد القادر بن صالح،تقدیم برنامج الحكومة أمام البرلمان 3
  .11،ص2003



المسؤولیة السیاسیة المزدوجة للوزیر الأول في ظل انتفاء المسؤولیة السیاسیة                         : الفصل الثاني 
 .لرئیس الجمھوریة

115 

 

دور الـــوزیر الأول یتمحـــور حـــول تنســـیق وتحدیـــد الآلیـــات  2008لقـــد جعـــل التعـــدیل الدســـتوري  

مهوریــة علــى أرض الواقــع ،وذلــك مــن خــلال ضــبطه الكفیلــة التــي تقــوم بتجســید برنــامج رئــیس الج

 08مـن القـانون رقـم  80لعمل وعرضه على البرلمان للموافقة علیه ،وهذا ما نصـت علیـه المـادة 

یقـــدم الـــوزیر الأول مخطـــط عملـــه إلـــى المجلـــس الشـــعبي الـــوطني للموافقـــة علیـــه، ویجـــري .1 19/

تضــح لنــا بــأن دور وزیــر الأول فــي المجلــس الشــعبي الــوطني لهــذا الغــرض مناقشــة عامــة وعلیــه ی

هـــذا التعـــدیل الأخیـــر مرتكـــز أساســـا علـــى تنفیـــذ برنـــامج واحـــد ،والـــذي یتمثـــل فـــي برنـــامج رئـــیس 

الجمهوریــة إلا أنــه فــي نفــس الوقــت یطــرح تســاؤلا حــول حــق اعتــراض المجلــس الشــعبي الــوطني 

أن المجلــس  علــى مخطــط عمــل الحكومــة المقــدم مــن طــرف الــوزیر الأول،وهــذا یشــكل تناقضــا إذ

الشــعبي الــوطني بإمكانــه رفــض الموافقــة علــى مخطــط عمــل الحكومــة، الأمــر یترتــب علیــه تقــدیم 

الــوزیر الأول اســـتقالة حكومتــه لـــرئیس الجمهوریــة الـــذي یقــوم بتعـــین الــوزیر الأول وحكومـــة ثانیـــة 

فــــالوزیر الأول  08/19مــــن القــــانون رقــــم  81جدیــــدة حســــب الإجــــراءات الســــابقة حســــب المــــادة 

ایتحمـل المســؤولیة كاملـة ویتلقــى اعتراضـا مــن طـرف المجلــس الشـعبي الــوطني رغـم أنــه مجــرد هن

  . 2منفذ لبرنامج رئیس الجمهوریة 

                                                           

  .63المتضمن التعدیل الدستوري،الجریدةالرسمیة،عدد  2008المؤرخ في نوفمبر  08/19ـ قانون رقم 1

  .135ـ134ـ عبد القادر شربال،المرجع السابق،ص2
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ــ إن المؤســس الدسـتوري وفقــا لهـذه الآلیــة الرقابیــة قـد وقــع فـي تنــاقض یتحمـل الــوزیر الأول وحــده 

،لأنـه إذا كانـت  2008ن دسـتور مـ 81نتیجة وهي تقدیم استقالته وهـذا مـا أشـرنا إلیـه فـي المـادة 

مسؤولیة الوزیر الأول تقوم علـى برنـامج الحكومـة فمـا الفائـدة مـن تأكیـد المؤسـس الدسـتوري علـى 

تنفیــذ الحكومــة لبرنــامج رئــیس الجمهوریــة ،إذا كــان هــذا البرنــامج ســیبقى خاضــعا لرقابــة المجلــس 

اع العـام والمباشـر، أمـا بالنسـبة الشعبي الوطني وهذا الأمر یتناقض مع انتخابه عن طریـق الاقتـر 

للمســؤولیة السیاســیة للــوزیر الأول إذا كانــت تقــوم علــى أســاس مخطــط العمــل الــذي یقــوم بعرضــه 

على البرلمان فإن هـذا المخطـط سـیتم ضـبطه أمـام مجلـس الـوزراء الـذي یرأسـه رئـیس الجمهوریـة 

 سـیتحمل الـوزیر الأول المسـؤولیةما دام قد وافق على طریقة تنفیذه، وعلیه فإنه في كلتا الحالتین 

السیاسـیة بـدلا مـن رئــیس الجمهوریـة فهـذا الأمــر لـم تأخـذ بـه الأنظمــة البرلمانیـة أو الرئاسـیة ،وقــد 

یكون غرض المؤسس الدستوري الجزائري من خلال إبقـاء مجلـس الشـعبي الـوطني محافظـا علـى 

اصـات البرلمـان وحتـى لا فرض الرقابة القبلیة على عمل الحكومـة لیضـمن عـدم المسـاس باختص

یــتم تفســیر ذلــك الأمــر علــى أنــه مســاس بتــوازن الســلطات مــن جهــة ،وكــي لا یظهــر التفــوق الــذي 

یحرزه رئیس الجمهوریة وهیمنته علـى كـل السـلطات مـن جهـة أخرى،غیـر أنـه بـالرغم مـن هـذا إلا 

مقالـة تعــود أن المؤسـس قـد وقــع فـي تنــاقض أخـر وهــو أنـه فــي حالـة إذا تمــت اسـتقالة الحكومــة ال

بنفس مخطط العمـل الأول ،فـلا یوجـد نـص دسـتوري یمنعـه مـن ذلـك حیـث یقـوم رئـس الجمهوریـة 



المسؤولیة السیاسیة المزدوجة للوزیر الأول في ظل انتفاء المسؤولیة السیاسیة                         : الفصل الثاني 
 .لرئیس الجمھوریة

117 

 

بـنفس الطریقـة، وفـي حالـة عـدم الموافقـة المجلـس . 1بتعین حكومـة ثانیـة  وتعـرض مخطـط عملهـا

الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة الثانیة ینحـل المجلـس الشـعبي الـوطني وجوبـا حسـب 

وتســـتمر الحكومـــة القائمـــة فـــي تســـیر الشـــؤون . 2008،2مـــن تعـــدیل دســـتوري  82المـــادة نـــص 

العادیــة إلــى غایــة انتخــاب المجلــس الشــعبي الــوطني وذلــك فــي أجــل أقصــاه ثــلاث أشــهر ،ومنــه 

یتبین لنا أن المجلس الشعبي الوطني أثاء مصادقته على مخطط عمـل الحكومـة یكـون مقیـدا ،إذ 

مناصــــبهم ممــــا یــــدفعهم إلــــى عــــدم المجازفــــة بــــرفض مخطــــط عمــــل  أن النــــواب سیخشــــون فقــــدان

التـي تتعلـق  ورمـن الدسـت 80الثانیـة مـن المـادة  ، وبالنظر إلى الفقـرة.3الحكومة المعروض علیهم

بإمكانیـــة إصـــدار لائحـــة مســـألة حتمیـــة وذات قیمـــة وأثـــر سیاســـي جـــوهري ،حیـــث أنـــه فـــي حالـــة 

ة أن تعمـل بثقـة وراحـة كبیـرة بحكـم هـذا التأییـد الموافقة على مخطط عمل الحكومة یمكـن للحكومـ

  .4والمساندة

                                                           

  .90علي صغیر جمال،المرجع السابق،ص .ـ 1

  .145،صالمرجع السابقـ فقیر محمد،2

القضایا والوثائق  والجمهوریة،مجلة متخصصة في 1954الفكر البرلماني،مبادئ المجتمع ورموز الثورة أول نوفمبر .ـ 3
  .147،ص2011البرلمانیة یصدرها مجلس الأمة،العدد الثامن والعشرون نوفمبر

المتضمن التعدیل  2008المؤرخ في نوفمبر 08/19من القانون  82والمادة 80ـ وأنظر إلى نص المادة 
  .63الدستوري،الجریدةالرسمیة،عدد 

  .33كومة في بلدان المغرب العربي،مجلة الاجتهاد القضائي،عدد الرابع،صجمال عبد الناصر مانع،الرقابة البرلمانیة على الحـ4
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أمـــا فیمـــا یخـــص مجلـــس الأمـــة فـــلا یـــتم عـــرض مخطـــط العمـــل علیهـــا إلا بعـــد أن یوافـــق علیـــه  

أیــام، أمــا دوره فیقتصــر علــى الاطــلاع علــى مخطــط عمــل  10المجلــس الشــعبي الــوطني خــلال 

وطني ،و لا یملــك مجلــس الأمــة ســـوى الحكومــة بالصــیغة التــي وافـــق علیهــا المجلــس الشــعبي الـــ

إصدار لائحة حـول المخطـط علمـا أن هـذه اللائحـة لـیس لهـا أي تـأثیر علـى شـروع الحكومـة فـي 

تنفیــذ مخطــط عملهــا ،ولــو أن إفصــاح مجلــس الأمــة عــن مســاندته لمخطــط عمــل الحكومــة یعتبــر 

ة الأساســیة لتجســید دعمــا إضــافیا لهــا والتزامــا بعــدم عرقلــة العمــل التشــریعي الــذي یعتبــر الوســیل

لشـــل  1+مخطــط عمـــل الحكومـــة خاصـــة إذا علمنـــا أنـــه یكفــي تشـــكل جبهـــة معارضـــة مـــن الربـــع 

مشـــاریع القـــوانین لأن مجلـــس الأمـــة مطالـــب دســـتوریا بالتصـــویت علـــى مشـــاریع القـــوانین بأغلبیـــة 

  . 1ثلاثة أرباع حتى تتم المصادقة علیها

ذا كــان فــي النهایــة ســیتم الموافقــة  ـــ إذا مــا الــداعي لاســتعمال هــذه الآلیــة إذا كانــت ٕ غیــر مجدیــة وا

علــى مخطــط العمــل المقــدم مــن طــرف الــوزیر الأول ویبقــى فــي منصــبه ،بــل كــان علــى المشــرع 

وفـرض  2008الدستوري عندما أقر أحادیة السلطة التنفیذیـة وذلـك مـن خـلال التعـدیل الدسـتوري 

ة الرقابیة، لأنها لا تتماشى مع الوضـع البرنامج الموحد والخاص برئیس الجمهوریة أن یلغي الآلی

فـــي ظـــل تمتـــع رئـــیس الجمهوریـــة بصـــلاحیات  2008الجدیـــد والـــذي قـــد أقـــره التعـــدیل الدســـتوري 

                                                           

  .21،المرجع السابق،ص"باحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة"ـ عمار عباس،1
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وســلطات واســعة، والتــي قــد اســتمدها مــن الدســتور والتــي تمكنــه مــن فــرض هیمنتــه بصــورة شــاملة 

از الـــــذي یحـــــوزه رئـــــیس وكلیـــــة علـــــى الســـــلطة التنفیذیـــــة، لأن هـــــذه الحقـــــائق تؤكـــــد الموقـــــع الممتـــــ

الجمهوریة وأیضا بإمكانه فعل أي شيء حتى خرق ما جرى علیه العادة وما اسـتقر علیـه العـرف 

،غیـر أنـه ومـن الناحیـة العملیـة لـم یلاحـظ قـط ومنـذ أن تـم تبنـي التعددیـة السیاسـیة أن حـدث وتــم 

رفـة الأولـى أو الغرفـة رفض أي برنامج تتقدم به الحكومة أمام البرلمان، سـواء أكـان ذلـك أمـام الغ

الثانیــة وخاصــة أن موقــف هــذه الأخیــرة ضــعیف مقابــل موقــف المجلــس الشــعبي الــوطني لأنهــا لا 

ممــا یعنــي أن  1.تملــك إلا أن تصــدر لائحــة ،وهــذه اللائحــة لا ترتــب أي أثــار وهــذا ماســبق ذكــره

طــط قــد كشــف صــراحة أن الأخــذ بمــا تســفر عنــه جلســات مناقشــة مخ 2008التعــدیل الدســتوري 

عمــل الحكومــة یــدخل ضــمن دائــرة الســلطة التقدیریــة لــرئیس الجمهوریــة، وهــذا یؤكــد أن البرلمــان 

واقــع لا محالــة تحــت أســر إرادة رئــیس الجمهوریــة ،وهــذه النقطــة تحســب علــى البرلمــان ولصــالح 

  .2تعزیز تواجد رئیس الجمهوریة وتوجیه البرلمان وفق النسق الذي یراه مناسبا

  .ابةملتمس الرق: ثانیا

                                                           

  .91ـ علي صغیر جمال،المرجع السابق،ص1

  .350ـ عقیلة خرباشي،المرجع السابق،ص2
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ــ یقــوم دســتور       علــى معادلــة قوامهــا بــأن رئــیس الجمهوریــة یملــك حــق حــل المجلــس  1996ـ

الشعبي الوطني ،وذلك بمجابهة هذا المجلس عندما یلاحظ أنـه أصـبح یعرقـل عمـل الحكومـة فـي 

البرنــامج الــذي كلفــت بتنفیــذه ،وبرفضــها المصــادقة علیــه أو عنــدما تحجــم عــن مــنح  موافقــة  .تنفیــذ

 2008مخطــط الــوزیر الأول فــي ظــل التعــدیلات التــي طــرأت علــى هــذا الدســتور فــي ســنة علــى 

بالمقابــل فـــإن الدســتور مـــنح للمجلــس الشـــعبي الــوطني ســـلطة اقتــراح ملـــتمس الرقابــة علـــى عمـــل 

الحكومـــة وهـــو إجـــراء یترتـــب علیـــه فـــي حالـــة المصـــادقة علیـــه مـــن قبـــل هـــذا المجلـــس بســـحب أو 

جبار  ٕ ،أو بمفهـوم أخـر .1هـا علـى تقـدیم اسـتقالتها إلـى رئـیس الجمهوریـةحجب الثقة عن الحكومـة وا

، ویعتبـر ملـتمس الرقابـة الإجـراء الثـاني الـذي یلجـأ .2یطلق علیـه فـي بعـض الدسـاتیر بلائحـة لـوم

إلیه المجلس الشعبي الوطني عند مناقشـة بیـان السیاسـیة العامـة للضـغط علـى الحكومة،الـذي قـد 

ستقالتها ،وهذا یعتبر أكبر مظهر لتدهور العلاقة وانكسـارها بشـكل یؤدي إلى إجبارها على تقدیم ا

،ویعرف كذلك بأنه أداة رقابة على الحكومة تتیح اللجوء إلى إسقاط الحكومة إذا أسـاءت .3خطیر

  .4تطبیق البرنامج

                                                           

  .234ـ بورایومحمد،المرجع السابق،ص1

  .163،ص4،2013السیاسي الجزائري ،دیوان المطبوعات الجامعیة ج بوالشعیر،النظامـ سعید 2

  .93ـ علي صغیر جمال،المرجع السابق،ص3

  116ـ میلود ذبیح، الفصل بین السلطات في التجربة الدستوریةالجزائریة،المرجع السابق،ص4
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ــ لقــد أعطــى المؤســس الدســتوري لأعضــاء المجلــس الشــعبي الــوطني مــن خــلال نــص المــادة   84ـ

للمجلــس الشــعبي الــوطني ولــدى مناقشــة بیــان السیاســیة العامــة أن یصــوت  یمكــن"مــن الدســتور 

كمــا یمكــن أن یرتــب علــى هــذه المناقشــة إیــداع ملــتمس رقابــة یقــوم بــه . " 1علــى ملــتمس الرقابــة

  .المجلس الشعبي الوطني وهذا طبقا لأحكام المواد

ن السیاسـیة العامـة تنص على أنه یمكن المجلس الشعبي الـوطني ولـدى مناقشـة بیـا 135فالمادة 

أن یصــوت علــى ملــتمس لرقابــة ینصــب علــى مســؤولیة الحكومــة ،و لا یقبــل هــذا الملــتمس إلا إذا 

،فـإن هـذا الدسـتور  1958عدد النواب على الأقـل مقارنـة بالدسـتور الفرنسـي لسـنة ) 7/1. (وقعه

عیـة الوطنیـة اشترط لقبول ملتمس الرقابة أن یتم تقدیمه من قبل عشـر نـواب علـى الأقـل مـن الجم

النـواب ولا یـتم ) 2/3(تتم الموافقة علـى ملـتمس الرقابـة بالتصـویت أغلبیـة ثلثـي  136،أما المادة 

إذا صـادق المجلـس  137أیام من تاریخ إیداع ملـتمس الرقابـة، أمـا المـادة  03التصویت إلا بعد 

یمكــن اللجــوء إلــى الشــعبي الــوطني علــى ملــتمس الرقابــة یقــدم الــوزیر الأول اســتقالة الحكومــة ولا 

تقــدیم ملـــتمس الرقابـــة مـــن قبـــل مجلـــس الشــعبي الـــوطني ودون مجلـــس الأمـــة إلا ســـنویا أي أثنـــاء 

، والمقصــود ببیــان السیاســة العامــة  هــو وســیلة لإبــلاغ مهمــة مــن .2مناقشــة بیــان السیاســیة العامــة

حاطاتهم علما بما  تم تنفیذه أثنـاء سـنة مـن تقـدیم  ٕ مخطـط (البرنـامج الحكومة لأعضاء البرلمان وا
                                                           

  .234ـ بورایومحمد،المرجع السابق،ص1

  .133ـ موسى بودهان،المرجع السابق،ص2



المسؤولیة السیاسیة المزدوجة للوزیر الأول في ظل انتفاء المسؤولیة السیاسیة                         : الفصل الثاني 
 .لرئیس الجمھوریة

122 

 

،ومـن هنـا یظهــر لنـا أن ملـتمس الرقابــة مـرتبط ببیـان السیاســة العامـة إذ أن ممارسـة هــذه .1)عمـل

الآلیــة ـ ملـــتمس الرقابةــــ لتولیـــد مســـائلة للحكومـــة أمـــام المجلـــس الشـــعبي الـــوطني لا یتـــأتى لهـــذا 

اقشة برنامج الحكومـة الأخیر إلا بمناسبة  مناقشة بیان السیاسة العامة ،فلا یمكن إعماله لدى من

حیـــث لـــدى تفحـــص نصـــوص الدســـاتیر الســـابقة فـــي نظامنـــا السیاســـي یتبـــین لنـــا أن آلیـــة ملـــتمس 

 1963الرقابــــة الموجهــــة للحكومــــة كجهــــاز داخــــل الســــلطة التنفیذیــــة لا وجــــود لهــــا فــــي دســــتوري 

تنــــاول مســــألة لائحــــة ســــحب الثقــــة مــــن رئــــیس الجمهوریــــة كمــــا أن  1963، أمــــا دســــتور1973و

نــص فقــط علــى إمكانیــة اللجــوء إلــى إصــدار لائحــة فقــط  1988نــوفمبر  03ل الدســتوري لالتعــدی

ـــة لأول مـــرة فـــي دســـتور  ـــدها فـــي دســـتور  1989حـــول البیـــان، لقـــد تـــم إدراج هـــذه الآلی وتـــم تأكی

بـــذات الشـــروط والإجراءاتوالآثـــارالتي تنجـــر عـــن ممارســـتها ،وكـــذلك بـــذات الإطـــار أیضـــا  1996

ا بمناقشـــة بیـــان السیاســـة العامـــة للحكومـــة الســـنوي وبالتـــالي إمكانیـــة المتمثـــل فـــي ربـــط اســـتعماله

تحریــك هــذه الآلیــة لا یتــاح للمجلــس إلا فــي موضــع وحیــد ومــرة واحــدة فــي الســنة ،عكــس النظــام 

الفرنســي مــثلا الــذي یمكنــه فیــه إثــارة مســؤولیة الحكومــة مــن خــلال ملــتمس الرقابــة بصــدد تقــدیم 

  .2سیاسة العامة وكذلك عن طریق الاستجواببرنامج الحكومة ومناقشة بیان ال

                                                           

  .371،ص2013ـ عقیلة خربا شي،مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري،دارالخلدونیة،طبعة .1

،جامعة باجي مختار )مذكرة ماجستیر(،1996ـ بوسا لم دنیا،الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في ظل دستور 2
  41ـ40،ص2007ـ2006عنابه،
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ــ وبــالنظر إلــى هــذه الآلیــة فــإن ملــتمس الرقابــة ینصــب علــى برنــامج الحكومــة غیــر أنــه وبموجــب  ـ

فإن الحكومة لا تعتبر إلا بمثابة منفـذ لبرنـامج رئـیس الجمهوریـة والـذي  2008التعدیل الدستوري 

ـــــــا للقاعـــــــدة القائ ـــــــك طبق ـــــــتم مســـــــائلته، وذل ـــــــروض ت ـــــــث توجـــــــد الســـــــلطة توجـــــــد مـــــــن المف ـــــــة حی ل

لــم یطــرأ علیهــا أي تعــدیل جــوهري  137و 136و 135إضــافة علــى ذلــك فــإن المــواد .1المسـؤولیة

،و التعـدیل الوحیـد الـذي أدخلـه المؤسـس الدسـتوري  2008ضمن التعدیلات التـي تمـت فـي سـنة 

جم یتعلــق باســتبدال مصــطلح رئــیس الحكومــة بمصــطلح الــوزیر الأول حتــى تنســ 2008فــي ســنة 

  .2هذه النصوص مع بقیة النصوص الأخرى التي تضمنها هذا الدستور

 .  التصویت بالثقة: ثالثا    

تكون الحكومة في الأنظمة البرلمانیة منبثة من الأغلبیة السـائدة فـي مجلـس النـواب وتكـون       

بذلك مدینـة مـن حیـث وجودهـا واسـتمرارها فـي السـلطة إلـى هـذه الأغلبیـة ،بنـاء علـى ذلـك طبیعیـا 

یكون برنامج الحكومة مستمدا من توجهات واهتمامـات الحـزب أو الأحـزاب التـي تنتمـي إلیهـا فـي 

لأغلبیــة، ومــن المنطقــي أیضــا أن تظــل هــذه الأغلبیــة تــدافع وتســاند هــذه الحكومــة مــا دامــت هــذه ا

                                                           

  .37بق،صـ جمال عبد الناصر مانع،المرجع السا1

  .335ـ بورایومحمد،المرجع السابق،ص2
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هـــذه الاهتمامـــات ،ولا تتخلـــى عنهـــا إلا . 1مســـتمرة فـــي تنفیـــذ البرنـــامج الـــذي یأخـــذ بعـــین الاعتبـــار

عندما تلاحـظ أنهـا تخلـت عـن البرنـامج أو السیاسـة التـي التزمـت بهـا أمامهـا والتـي أساسـها نالـت 

وفي حالة امتناع النـواب عنالاسـتمرار فـي تأییـد الحكومـة یعـد ذلـك بمثابـة سـحب . 2ها وثقتهاتأیید

الثقة وسحب لدعم الأغلبیة لهـذه الحكومـة، لـذلك فـإن الحكومـة قـد تلجـأ فـي ظـل ظـروف سیاسـیة 

  .3معینة إلى طرح مسألة الثقة على النواب حتى تتأكد من استمرار مساندتهم لها 

الـــذي لـــم یـــنظم أیـــة  1796مســـألة طلـــب التصـــویت بالثقـــة ولا دســـتور  1963لـــم یتنـــاول دســـتور 

ـــدة  أحكـــام تتعلـــق بمســـؤولیة المؤسســـة التنفیذیـــة أمـــام المجلـــس الشـــعبي الـــوطني ،فهـــذه الآلیـــة ولی

فــي  1989فــي النظــام السیاســي الجزائــري وقــد أكــدها الدســتور  1988التعــدیل الدســتوري لســنة 

ــــ 1996صــــیغته الأصــــلیة وفــــي دســــتور  ــــة فــــي ســــنة وف ،وعلــــى غــــرار  2008ي صــــیغته المعدل

، ومــن هــذا .4الدســاتیر الســابقة فقــد أخــذ بهــذه الوســیلة مــن وســائل الرقابــة وحــدد كیفیــة ممارســتها

المنطلق یمكن تعریف طلب التصویت بالثقة على أنه إجراء أقره المشرع الدستوري بموجـب نـص 

لتــدعیم موقفهــا أمــام المعارضــة عنــد  ، تســتعمله2008مــن الدســتور المعــدل لســنة  84/05المــادة 
                                                           

  .16ـ15،ص1998أوت  01ـ بوكرا إدریس،المراجعة الدستوریة في الجزائر بین الثبات والتغیر،مجلةإدارة،العدد 1

  .284ـ283ـ عمار عباس،الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة،المرجع السابق،ص2

  .284ـ المرجع السابق،ص3

  .45دنیا،المرجع السابق،صـ بوسا لم 4
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مناقشــــة بیــــان السیاســــة العامــــة بحیــــث یســــتخدم كســــلاح فــــي یــــد الحكومــــة مقابــــل ســــلاح ملــــتمس 

، ومـن هنـا یمكـن معرفـة الفـرق الجـوهري بـین ملـتمس الرقابـة والتصـویت بالثقـة حیـث أن .1الرقابة

اب بینمــا الوســیلة الثانیــة أي الوســیلة الأولــى والمتمثلــة فــي ملــتمس الرقابــة تكــون بمبــادرة مــن النــو 

التصــویت بالثقــة فالحكومــة هــي التــي تتوجــه للمجلــس الشــعبي الــوطني لتطــرح علیــه مســألة الثقــة 

،ومــن خــلال نــص المــادة یلاحــظ أن التصــویت بالثقــة مثلــه مثــل ملــتمس الرقابــة یــتم أثنــاء تقــدیم 

ني، ویمكــن للــوزیر الأول الــوزیر الأول بیــان السیاســة العامــة الســنوي أمــام المجلــس الشــعبي الــوط

  .2في هذه الحالة أن یطلب منه تصویت بالثقة 

بالنسـبة للوضــع الدسـتوري الجزائــري فــإن رئـیس الحكومــة هـو الــذي یقــرر بمناسـبة عرضــه البیــان  

الســـنوي للسیاســـة العامـــة أن یتقـــدم بطلـــب بالتصـــویت بالثقـــة دون استشـــارة مســـبقة علـــى مســـتوى 

جلــس الــوزراء فــي ظــل الدســتور الحــالي قبــل أو بعــد تعدیلــه مجلــس الحكومــة ،أو علــى مســتوى م

وبهذا الصدد یرى بعض الشرائح بأنه لا یوجد أي نص صریح یظهر لنا ارتبـاط التصـویت بالثقـة 

،وعلیــه فــإن رئــیس الحكومــة بإمكانــه اســتعمال هــذا الإجــراء متــى  3ببیــان السیاســة العامــة للحكومــة
                                                           

  .94ـ علي صغیر جمال،المرجع السابق،ص1

،جامعة )مذكرة الماجستیر(ـ رزوق حكیم،التطور السیاسي والقانوني لمنصب رئیس الحكومة في النظام الجزائري،2
  .98،ص2004الجزائر،

  147،صعبد االله بوقفة،آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسیالجزائري،المرجع السابق3
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طة مــن جهـة واسـتمرارها فــي الاسـتفادة مــن ثقـة الأغلبیــة رآه مفیـدا لتـدعیم مركــز حكومتـه فــي السـل

مــن  84البرلمانیــة مــن جهــة أخــرى، ولكــن هــذا الــرأي لا یصــمد أمــام القــراءة الدقیقــة لــنص المــادة 

الدستور،والتي ربطت بشكل واضح ممارسة طلب التصویت بالثقة التـي یتقـدم بـه رئـیس الحكومـة 

لبیــان الســنوي للسیاســة العامــة التــي تقدمــه الحكومــة أو الــوزیر الأول فــي ظــل الدســتور المعــدل با

ن هـــذه القـــراءة لـــنص المـــادة  ٕ قبـــل وبعـــد التعـــدیل الدســـتور تؤكـــدها أحكـــام  84للجمعیـــة الوطنیـــة،وا

القــانون الــداخلي للمجلــس الشــعبي الــوطني حــول هــذه الممارســة،التي تحیــل هــذا الإجراءالدســتوري 

ة الأخیــرة منهــا كمــا یــذهب إلیــه بعــض الشــراح إلــى نــص هــذه المــادة كاملــة ولــیس إلــى نــص الفقــر 

وأخیــرا إن هــذه القــراءة لــنص المــادة تؤكــدها الممارســة البرلمانیــة الجزائریــة منــذ إقــرار أول دســتور 

  .11989یقنن التعددیة السیاسیة في الجزائر وفي سنة 

لــوزیر نلاحــظ بــأن التصــویت بالثقــة یعــد آلیــة فــي یــد ا 2008وبــالرجوع إلــى التعــدیل الدســتوري  

الأول وحــده ،یتوجــه بــه النــواب عنــد عــرض بیــان السیاســة العامــة وهــذا یعتبــر تجدیــدا للثقــة فیهــا 

وبــذلك یعــد انتصــارا لهــا فــي وجــه المعارضــة ،أمــا فــي حالــة لــم یمــنح النــواب ثقــتهم للحكومــة فإنهــا 

الأول  تضطر إلـى تقـدیم اسـتقالتها ،ولكـن مـن الناحیـة المنطقیـة لا یمكـن تصـور أن یبـادر الـوزیر

                                                           

  147،صالمرجع السابق، عبد االله بوقفةـ 1
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بطلــب التصــویت بالثقــة وهــو یــدرك أنــه قابــل للــرفض ،بــل علــى نقــیض ذلــك فــلا یلجــأ إلــى هــذا 

 .1الإجراء إلا وهو على یقین أنه سیحصل على موافقة عریضة من قبل البرلمان

نمـا تـرك ذلـك للقـانون  ٕ ـ أما فیما یخص إجـراءات طلـب تصـویت بالثقـة فـإن الدسـتور لـم یحـددها وا

  : وهي 64إلى  62یمها حیث حددتها المواد من لتنظ 99/02العضوي 

ــ أن یكــون تســجیل التصــویت بالثقــة لفائــدة الحكومــة فــي جــدول الأعمــال وجوبــا بنــاء علــى طلــب  ـ

رئیس الجمهوریة، ویمكن أن یتدخل خلال المناقشة التـي تتنـاول التصـویت بالثقـة لفائـدة الحكومـة 

،ویكــــون  ئبــــا أخــــر ضــــد التصــــویت بالثقــــةزیــــادة علــــى الحكومــــة نفســــها نائبــــا یؤیــــد التصــــویت ونا

، 99/02مـــــن القـــــانون العضـــــوي  64التصـــــویت بالثقـــــة بالأغلبیـــــة البســـــیطة وهـــــذا وفقـــــا للمـــــادة 

والملاحــظ مــن خــلال ذلــك أن المشــرع جعــل التصــویت بالأغلبیــة البســیطة خلافــا لملــتمس الرقابــة 

هـــذه الأغلبیـــة  النـــواب، وذلـــك حتـــى یضـــمن حـــول الحكومـــة علـــى) 3/2(والـــذي حـــددها بأغلبیـــة 

بسهولة وهذا ما یعتبر تفوقا للحكومة في مقابل البرلمان ،والشيء الذي یؤكد هذا الطرح هـو ربـط 

المؤسس الدستوري في حالة تقدیم الوزیر الأول لاستقالة الحكومـة عنـد عـدم حصـولها علـى الثقـة 

ن الفقــــرة مــــ 84،وحســــب مــــا تــــنص علیــــه المــــادة .2بإمكانیــــة لجــــوء رئــــیس الجمهوریــــة لاســــتعماله

                                                           

  .95السابق،ص  ـ علي صغیر جمال،المرجع1

  .95السابق،ص  علي صغیر جمال،المرجع .ـ 2
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واللتـان تنصـان علـى أنـه  99/02مـن القـانون العضـوي  64والمـادة  2008السادسة مـن دسـتور 

فــي حالــة تــم رفــض التصــویت بالثقــة للحكومــة وتــم قبــول اســتقالة الــوزیر الأول مــن طــرف رئــیس 

من الدسـتوروالمتعلقة بحقـه فـي المجلـس  129الجمهوریة یمكن هذه الأخیرة اللجوء لأحكام المادة 

علـى  99/02لشعبي الوطني ،وهذا خلافا لملتمس الرقابة الذي لا ینص فیـه الدسـتور ولا قـانون ا

ســالفة الــذكر إذ مــا صــادق  129إمكانیــة اللجــوء إلــى حــل المجلــس الشــعبي الــوطني وفقــا لمــادة 

  .1المجلس على اللائحة

ة ملـــتمس وعلیــه فإنــه مــن أخطــر الأســلوب الــذي یتمتـــع بــه المجلــس الشــعبي الــوطني هــو لائحــ 

الرقابة في مواجهة الحكومة من التصویت بالثقة ،والذي قد ینتج عنه تولي رئـیس الجمهوریـةإنقاذ 

الــوزیر الأول بحلــه للمجلــس أو إجــراء انتخابــات تشــریعیة قبــل أوانهــا بعــد استشــارة رئــیس المجلــس 

ت فـي أجـل ، على أن تجرى هـذه الانتخابـا. 2الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة والوزیر الأول

أشـــهر ومنـــه فـــإن الـــوزیر الأول باعتبـــاره ممثـــل للحكومـــة یســـعى لتصـــویت بالثقـــة مـــن  03أقصـــاه 

  .3طرف المجلس الشعبي الوطني وهذا نتیجة لدعم مركزه السیاسي وتقویته

                                                           

الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني،ومجلس الأمة وعملهاوكذا  8/03/1999،المؤرخ في 99/02ـ القانون العضوي 1
  .09/03/1999بتاریخ  15الحكومة،ج ر عدد العلاقات الوظیفیة بینهما وبین 

  100ـ99ـ98ـ رزوق حكیم،المرجع السابق،ص2

  .100المرجع السابق،ص،رزوق حكیم ـ 3
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ــ أمــا بخصــوص مجلــس الأمــة فتــنص المــادة  یقــدم الــوزیر الأول عرضــا ( 2008مــن دســتور 80ـ

ثلمـا وافقـا علیـه المجلـس الشـعبي الـوطني یمكـن لمجلـس الأمـة عن مخطط عمله للمجلس الأمة م

نمـا الفـرق )أن یصدر لائحة  ٕ ،من الملاحظ أن النص الأصلي والـنص المعـدل لا یختلفـان كثیـرا وا

الذي بینهما یكمن في تغیر بعض المصطلحات التي تتعلق بتسمیة رئـیس الحكومـة الـذي لـم یعـد 

نما وزیرا أولا، وكذلك ا ٕ لأمر بالنسبة لمهمة الـوزیر الأول الـذي لـم یعـد لـه برنامجـا رئیس حكومة وا

نمــا مخطــط عمــل هدفــه تنفیــذ برنــامج رئــیس الجمهوریــة، مــن حیــث الإجــراءات فــإن التعــدیلات  ٕ وا

احتفظــت بــنفس الإجــراءات والمتمثلــة فــي عــرض مخطــط عمــل الــوزیر الأول علــى مجلــس الأمــة 

للمخطـــط الـــذي وافـــق علیـــه المجلـــس ،ولكـــن مـــع التخصیصـــفهذا المخطـــط یجـــب أن یكـــون طبقـــا 

  .1الشعبي الوطني و على اثر ذلك یمكن لمجلس الأمة أن یصدر لائحة

في صیاغته الأصلیة أو في الصـیاغة المعدلـة فـي  1996ـ من الواضح من قراءة نص الدستور 

أن الحكومــة المتمثلــة فــي رئــیس الحكومــة أو فــي الــوزیر الأول لیســت مســؤولة أمــام  2008ســنة 

أو  1996الأمــة، لــذلك فــإن مســألة مناقشــة برنــامج رئــیس الحكومــة كمــا تضــمنه دســتور مجلــس 

تطــــرح تســــاؤلا حــــول إمكانیــــة تنظــــیم هــــذه  2008مخطــــط الــــوزیر الأول كمــــا جــــاء فــــي صــــیاغة 

المناقشة والجدوى من تنظیمها ،ومن خلال الممارسة العملیـة فقـد أثـارت فعـلا هـذه المسـألة نقاشـا 
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عنــدما اعتــرض عــدد مــن النــواب علــى  1997فــي ســنة "أو یحیــى"ســید بمناســبة عــرض برنــامج ال

بعـــد تقـــدیم  1تنظـــیم هـــذه المناقشـــة، وأن دور مجلـــس الأمـــة یقتصـــر علـــى إمكانیـــة إصـــدار لائحـــة

رئــیس الحكومــة عرضــا حــول برنامجــه و ســكوت الــنص الدســتوري عــن هــذه المســألة، یجــب تــرك 

ارالاختصاصات التي حـددها لهـا الدسـتور، و المؤسسات الدستوریة تقوم بعملها وبوظائفها في إط

لا یجــوز إدخــال أي اجتهــاد یغیــر مــن طبیعــة عمــل هــذه المؤسســات، وأن تنظــیم هــذه المناقشــات 

فـي حــد ذاتـه یمثــل تـأویلا خاطئــا وتـدخلا فــي اختصاصـات المجلــس الشـعبي الــوطني الـذي منحــه 

،فــإن .2تــه أمــام مجلــس الأمــةالدســتور وحــده ســلطة المناقشــة والموافقــة أو الــرفض لبرنــامج حكوم

ذلـــك لا یمكــــن اعتبـــاره فرصــــة للرقابـــة متاحــــة لهـــذا المجلــــس لأن هـــذا العــــرض لا یصـــدق علیــــه 

نما هي مجرد استماع لأعضاء مجلس الأمة لبرنـامج رئـیس  ٕ مصطلح الرقابة بمعناها الدستوري،وا

برنــــامج رئــــیس ، وخلافــــا لهــــذا الــــرأي تــــرى المعارضــــة السیاســــیة أن مناقشــــة .3الحكومــــة لا غیــــر

الحكومــة أمــام مجلــس الأمــة یعــد مظهــرا مــن مظــاهر الممارســة الدیمقراطیــة ،كمــا أن الدســتور لا 

تســـمح  80یمنـــع تنظـــیم هـــذه المناقشـــة و لا یحـــدد مجالهـــا فـــإذا كانـــت الفقـــرة الثانیـــة مـــن المـــادة 
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لمجلـــس الأمـــة إصـــدار لائحـــة ،فكیـــف یمكـــن التوصـــل إلـــى اقتـــراح لائحـــة موضـــوعیة نابعـــة عـــن 

  .1قتناعات الأعضاء ولیس من تعلیمات من رؤساء الأحزاب دون إجراء مناقشةا

لـــم تـــأت بـــأي تغییـــر فـــي  2008فـــي ســـنة 1996ــــ إن التعـــدیلات  التـــي تـــم إحـــداثها علـــى دســـتور

الوضعیة السائدة للنص الأصلي، ولم تحدث أي آثارقانونیةعلى نوعیة العلاقة بـین مجلـس الأمـة 

ي نـوع مـن أنـواع الرقابـة التـي یمارسـها مجلـس الأمـة علـى أعمـال و الوزیر الأول ،ولـم تؤسـس لأ

الحكومــة مــن خــلال عــرض مخطــط عمــل الــوزیر الأول علــى مجلــس الأمــة ،إن عــرض مخطــط 

عمل الوزیر الأول على مجلس الأمة قد ینتهي كما هو الحال في الدسـتور قبـل التعـدیل بإصـدار 

زیر الأول،مــن حیـث مســتقبله السیاســي و مــن لائحـة لــیس لهــا أثـر لا علــى رئــیس الحكومـة أو الــو 

حیــث مســؤولیته السیاســیة، لأنــه ســبق لــه و أن تحصــل علــى ثقــة النــواب علــى مســتوى المجلــس 

علـــى 2008،و یتبـــین لنـــا أن التعـــدیلات التـــي ادخلهـــا المشـــرع الدســـتوري ســـنة  2الشـــعبي الـــوطني

ین الـــوزیر الأول و لـــم تغیـــر فـــي شـــيء فـــي العلاقـــة القائمـــة بـــ1996نـــص الدســـتور المعـــدل فـــي 

مجلـــس الأمـــة،ولم تغیـــر فـــي طریقـــة عـــرض وفـــي الإجـــراءات التـــي تـــتم مـــن خلالهـــا مناقشـــة هـــذا 
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العرض ،كما أنها لـم تتغیـر فـي طبیعـة اللائحـة التـي قـد یصـدرها مجلـس الأمـة بعـد تقـدیم عـرض 

  .1الوزیر الأول

بــأي تغییــر علــى  لــم تــأت 2008وفــي الأخیــر إن التعــدیلات التــي طــرأت علــى الدســتور فــي ســنة 

مركــز رئــیس الحكومــة وعلــى علاقتــه بــالمجس الشــعبي الــوطني ،بمناســبة تقــدیم البیــان الدســتوري 

للسیاســـة العامـــة وطلـــب التصـــویت بالثقـــة مـــا عـــدى التحـــویلات الشـــكلیة المتعلقـــة بتســـمیة رئـــیس 

ن هــذه العلاقــة تخضــع فــي الأخــر المطــاف إلــى الطــرف الأقــو  ٕ ى و الحكومــة و جعلــه وزیــرا أولا،وا

هــو رئــیس الجمهوریــة الــذي یبقــى یــتحكم فــي كــل البنــاء المؤسســاتي للدولــة ،مــن حیــث حــل هــذه 

المؤسســات أو لاســتمرارها دون أن یتحملــه الدســتور أي المســؤولیة سیاســیة مباشــرة وغیــر مباشــرة 

  .2أمام المؤسسات الدستوریة أو حتى أمام الشعب الذي أوصله رأس السلطة

  الفرع الثاني

  .ابة غیر المرتبة للمسؤولیة السیاسیةآلیات الرق

لقـــد أفـــرز الدســـتور للســـلطة التشـــریعیة جمـــلا مـــن الوســـائل الرقابـــة السیاســـیة علـــى الســـلطة      

التنفیذیــة وتحاســبها وتراقــب تصــرفاتها وأعمالهــا وقراراتهــا مــن أجــل حمایــة مصــلحة الشــعب ومنــع 
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لمســـؤولیة والتـــي یمارســـها كـــل مـــن الانحـــراف، وهـــذه الرقابـــة تتمثـــل فـــي الوســـائل غیـــر المرتبـــة ل

  .1المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على الحكومة، ومن أهم هذه الوسائل الاستجواب

والأسئلة ولجان التحقیق ،غیر أن هذه الوسائل أثارها غیر خطیرة ولا تـؤدي إلـى إسـقاط الحكومـة 

  .2وریةإلا أن هذا لا یعني أنها عدیمة الفائدة والفاعلیة أو أنها غیر ضر 

  .الاستجواب : أولا

ــ یعتبــر الاســتجواب وســیلة دســتوریة فــي النظــام الجزائــري ـ كمــا فــي الأنظمــة البرلمانیةـــ یســتطیع  ـ

  .بموجبها النواب طلب النواب توضیحات حول إحدى قضایا الساعة 

یتبــین لنــا بــأن الدســتور خــول لأعضــاء   2008بموجــب التعــدیل  133ومــن خــلال نــص المــادة 

وســیلة تمكــنهم مــن مراقبــة الحكومــة حــول كــل قضــایا الســاعة التــي تهــم الــبلاد ،كمــا أنهــا البرلمــان 

تعتبــر بمثابــة أداة تســمح لهــم بالتــأثیر علــى تصــرفات الحكومــة بحیــث تكــون مجبــرة علــى مراعــاة 
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موقف النواب وعن كل تصرف تقوم به وخاصـة أن الـنص عـام لا یضـع أي قیـد علـى البرلمـانین 

  .1ى قضایا الساعةسوى أن یكون في إحد

اتهـام لأحـد أعضـاء الـوزارة بشـأن موضـوع یـدخل "ـ ویعرف البعض الاستجواب في مضمونه بأنه 

في اختصاص الوزارة التي لا یتولاها ،وذلـك باعتمـاد علـى معلومـات متـوفرة لـدى عضـو البرلمـان 

،كمـا .2" ةالمستوجب وفي هدفه یرمي إلى محاسبة الوزیر عن عمل منتقد داخل في أعمـال الـوزار 

العمــل الــذي یكلــف بــه عضــو البرلمــان رســمیا وزیــر توضــیح السیاســة العامــة " یعرفــه الــبعض بأنــه

هـو الإجـراء الـذي یمكـن بـه عضـو "، أو كمـا یقـول أحـد الفقهـاء "للحكومة أو توضـیح نقطـة هینـة 

،ویعتبــر الاســتجواب وســیلة .3البرلمــان أن یكلــف الحكومــة توضــیح عمــل معــین أو سیاســیة عامــة

رلمانیة إعلامیة ورقابیة لأنه یمكن أعضاء البرلمان من الحصـول علـى معلومـات تتعلـق بمسـألة ب

  .4معینة
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ــ ویعتبــر الاســتجواب فــي الأنظمــة المقارنــة مــن وســائل الرقابــة البرلمانیــة التــي یســتعملها أعضــاء  ـ

البرلمــــان لاســــتفتاءالمعلومات حــــول موضـــــوع مــــن المواضــــیع، ورصـــــد المعلومــــات اللازمــــة مـــــن 

لحكومة للفت انتباههـا إلـى ضـرورة اتخـاذ إجـراءات معینـة وهـو یحمـل فـي طیاتـه معنـى المؤاخـذة ا

، وعلیــه .1أي یــؤدي فــي نهایــة الأمــر إلــى طــرح المســؤولیة السیاســیة للحكومــة أو بأحــد أعضــائها 

فــإن الاســتجواب هــو عبــارة عــن اســتفتاء یتضــمن النقــد والاتهــام حیــث یحاســب البرلمــان الــوزارة أو 

  .2راء لما یقومون به من أعمال عامةالوز 

ومنه فإن الاستجواب أسئلة حول موضوع أو وضع معین من طرف عضو أو بعـض الأعضـاء  

ن طبیعــة الاســتجواب لا یحصــر المناقشــة بــین مقــدم الاســتجواب  ٕ لتقابلــه ردود مــن جهــة الــوزیر ،وا

نمــا یضــمن إمكانیــة إثــارة المناقشــة العامــة ،حیــث یــتم التــدخل ٕ فیهــا مــن طــرف كــل مــن  والــوزیر وا

  .3راقب أعضاء المجلس وقد تنتهي إلى طرح الثقة بالوزارة كلها أو الوزیر

ویتمیز الاستجواب عن السؤال بأنه یفتح باب المناقشة في الموضوع ویمكـن أن یشـترك فیـه غیـر 

وعلیــه فــإن الاســتجواب  4.موجــه الســؤال، إلا أن الدســتور لــم یرتــب علــى الاســتجواب ســحب الثقــة
                                                           

  .37،ص25،2010ـ عقیلة خربا شي،آلیات الاستجواب في عملیة الرقابة البرلمانیة،مجلة فكر البرلماني،عدد 1

85صایهاب زكي سلام،المرجع السابق، 2 

 .هنفسالمرجع ـ 3

  .257،ص2007ـ مولود دیدان،مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة،دار بلقیس للنشر،دار البیضاء الجزائر،4
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أخطــر مـــن الســؤال ،فالاســـتجواب هــو إجـــراء مــن الإجـــراءات تقتضــي حقیقـــة أو عــدة حقـــائق هــو 

ــــادل أســــئلة مــــن قــــدم  ــــتم تب ــــث ی ــــة ،حی ــــة فــــي أحــــد الأجهــــزة التنفیذی ــــق بأوضــــاع معین ــــة تتعل معین

جابـــة الـــوزیر أو الـــوزیر الأول  ٕ الاســتجواب لتقابلـــه إجابـــة الـــوزیر عـــن الأســئلة المطروحـــة أمامـــه وا

إجــراءات الاســتجواب بتبلیــغ موضــوعه إلــى الحكومــة وذلــك عــن طریــق رئــیس  علــى الأســئلة ،وتــتم

یومـــــا مـــــن تـــــاریخ إیداعـــــه،حیث یقـــــوم منـــــدوب أصـــــحاب  15المجلـــــس لیـــــتم النظـــــر فیـــــه خـــــلال 

الاســــتجواب فــــي الجلســــة المنعقــــدة عرضــــا حــــول الموضــــوع الــــذي تــــم فیــــه طــــرح مجموعــــة مــــن 

فـــــي میـــــدان معـــــین ،و لا یقتصـــــر الاستفســـــارات والتســـــاؤلات التـــــي تـــــدور حـــــول عمـــــل الحكومـــــة 

نمــا یتجــاوز ذلـك لدرجــة محاســبة  ٕ الاسـتجواب علــى مجـرد الكشــف عــن الحقیقـة فــي میــدان معـین وا

ن الهـدف مـن الاسـتجواب لـیس مجـرد تحریـك المسـؤولیة  ٕ الوزیر الأول للحكومـة علـى تصـرفاتها،وا

نما تصویت الثقة على الحكومة بعد القیام باستجوابها ،وفي حا ٕ لة عدم حصـولها علـى السیاسیة وا

فالاستجواب یتضمن اهتمام الحكومة كلها أو أحد أعضائها ،وهـو . 1الثقة تقدم الحكومة استقالتها

مــا یمیــز كــذلك الاســتجواب عــن الســؤال حیــث أنــه فــي النظــام یــؤدي لإجــراء مناقشــة والتــي تترتــب 

ى الوسـائل الأخـرى عنها إصدار لائحة ،كما أن الاستجواب یعتبر بدیلا فعالا في حالة عـدم جـدو 

  .كالسؤال

                                                           

  .87ـ86ـ رزوق حكیم ،المرجع السابق،ص1
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إن المؤسـس الدســتوري الجزائــري یعتبــر الاســتجواب مجــرد طلــب معرفــة بیانــات أو معلومــات فــي  

مســـــــألة معینـــــــة لا أكثـــــــر ولا أقـــــــل، وعلیـــــــه فـــــــإن الاســـــــتجواب لا یـــــــؤدي للمســـــــؤولیة الفردیـــــــة ولا 

ة تحـول دون ظهـور ،كمـا ینبغـي ذي فعالیـة نتیجـة اسـتناد الحكومـة إلـى أغلبیـة برلمانیـ.1الجماعیة

ن تـــم ربـــط إشـــارة المســـؤولیة السیاســـیة للحكومـــة  ٕ أي معارضـــة لهـــا إلا برضـــاها ،وبالتـــالي حتـــى وا

بنجــاح الاســتجواب فــإن الأغلبیــة المضــادة للحكومــة یصــعب أن تســمح باتخــاذ قــرار یعكــس إدارة 

 عضـوا مـن مجلـس الأمـةعلى 30نائبـا أو  30الحكومة ویـتم اقتـراح نـص الاسـتجواب مـن طـرف 

ســاعة الموالیــة ،وذلــك مــن خــلال رئــیس المجلــس الشــعبي  48وتبلیــغ الــوزیر الأول خــلال  الأقــل

الوطني أو رئـیس مجلـس الأمـة ،ویحـدد كـل مـن مكتـب المجلـس الشـعبي الـوطني ومكتـب مجلـس 

یومـا  15الأمة الجلسة بعد تشاور مع الحكومة ،لیتم عرض الاستجواب في الجلسة لتنعقد خلال 

لتاریخ إیداع نص الاستجواب، وأثناء الجلسة المخصصة لهـذا الغـرض یقـوم ممثـل على  الموالیة 

النواب أو الأعضاء الذي بادر بنص الاستجواب بعرضه شریطة أن تقـوم الحكومـة بالإجابـة عـن 

  .2ذلك

حیث أنه بالرغم من أهمیة هذه الآلیة إلا أن استعمالها بقي مقیدا بضرورة توافر شروط حتـى یـتم 

  :تحریكها
                                                           

  .40ـ جمال عبد الناصر مانع،المرجع السابق،ص.1

100،ص2007لنشر والتوزیع،الجزائر،ـ عقیلة خربا شي،العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان،دارالخلدونیة ل 2 
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  .ـ قصر موضوع الاستجواب على قضایا الساعة01

ــ ویتمثــل فــي ارتبــاط موضــوع الاســتجواب بإحــدى قضــایا الســاعة یعنــي قضــیة راهنــة تكــون محــل  ـ

اهتمــام عــام ،فــلا ینبغــي أن تكــون المســألة قدیمــة أو مســتقبلیة بعیــدة ولا ذات أهمیــة مســتمرة فــي 

  .1قطاع من القطاعات الوزاریة

  .ي مبالغ فیه لتحریك الاستجوابـ اشتراط نصاب قانون02

نائبــا  30بمعنــى ضــرورة تحقــق النصــاب المطلــوب مــن حیــث عــدد الأعضــاءالموقعین علیــه وهــو 

عضـو مـن طـرف مجلـس الأمـة حسـب الحالـة ،إلا أن  30من طرف المجلس الشعبي الوطني و 

لــك هــو هــذا الشــرط یعتبــر قیــدا علــى المعارضــة الضــعیفة عــددیا فــي أحــد المجلســین، وقــد یكــون ذ

، خلافــا للمجلــس 1997الســبب فــي عــدم وقــوع اســتجواب بمجلــس الأمــة منــذ إنشــائه فــي دیســمبر 

الشــعبي الـــوطني والـــذي حـــرك هـــذه الآلیـــة عـــدة مـــرات ویرجـــع الســـبب فـــي ذلـــك إلـــى كـــون أغلبیـــة 

،وبتـوافر الشـرطین .2أعضاء مجلس الأمة مساندین للحكومة وعلیه یصعب تحقیق هـذا النصـاب 

المجلـس الشـعبي الـوطني أو مكتـب مجلـس الأمـة ،وبالتشـاور مـع الحكومـة أمـا یـودع لـدى مكتـب 

                                                           

  .ـ المرجع نفسه1

ـ صالح بلحاج،المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى یومنا هذا،دیوان مطبوعات 2
  288،ص2،2010الجامعیة،طبعة 
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یومــا علــى الأكثــر مــن تــاریخ  15بخصــوص الجلســة التــي یــدرس فیهــا الاســتجواب تكــون خــلال 

  . 1إیداعه

  .ـ أما فیما یخص إجراءات مناقشة الاستجواب فهي على النحو الأتي

 .المخصصة لهذا الغرض یقدم مندوب أصحاب الاستجواب عرضا خلال الجلسة •

یقــوم ممثــل الحكومــة بــالرد علــى مــا ورد فــي الاســتجواب فــي نفــس الجلســة، فیقــوم رئــیس  •

الفرقـــة المعینـــة بإرســـال الســـؤال فـــورا إلـــى الـــوزیر الأول وهـــذا الأخیـــر یقـــوم بالتشـــاور مـــع مكتبـــي 

فیـه تنـاول الغرفتین مكتب المجلس الشعبي الوطني ومكتب مجلس الأمة،لتحدید الیوم الـذي سـیتم 

الأســئلة الشــفویة ویــتم كــذلك ضــبط عــددها ،ولا یمكــن لعضــو البرلمــان أن یطــرح أكثــر مــن ســؤال 

واحــد فــي كــل جلســة ،وأثنــاء هــذه الجلســة یــتم النظــر فــي الأســئلة الشــفویة ویقــوم صــاحب الســؤال 

الشفوي بعرض سؤاله في حدود المدة المقررة من طرف رئیس الجلسة ،بالنسـبة لمجلـس الأمـة أو 

بحسب ما یقدره مكتب المجلس الشعبي الوطني ومـن ثمـة یـرد عضـو الحكومـة ،وبعـد ذلـك یجـوز 

دقــائق مــن خــلال النظــام الــداخلي لمجلــس 05لصـاحب الســؤال تنــاول الكلمــة مــن جدیــد فــي حـدود 

                                                           

  .173،المرجع السابق،ص4النظام السیاسي الجزائري ،ج ،  ـ سعید بو الشعیر1
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الأمة ،أما مسألة تحدید المدة  فقد تركت للمجلس الشـعبي الـوطني لتقـدیر مكتـب المجلـس حسـب 

 .1طروحة ،كما یمكن في هذه الحالة الأخیرة أیضا لعضو الحكومة أن یرد علیهعدد الأسئلة الم

ـــوفي الأخیــر ومــن خــلال مــا ســبق ذكــره نســتنتج بــأن الاســتجواب مــا هــو إلا مجــرد طلــب معرفــة 

بیانات أو معلومات في مسألة معینة ،و في حالة عدم اقتناع النواب برد الحكومـة قـد یـؤدي ذلـك 

یــة تــم فیهــا الاســتماع إلــى أعضــاء الحكومــة، وهــذا حســب مــا نصــت علیــه إلــى إنشــاء لجنــة برلمان

،و الملاحــظ أن تبلیــغ  2008الغیــر معدلــة وفــق دســتور  1996مــن دســتور  02فقــرة133المــادة 

تعزیــز اللجنــة البرلمانیــة إلــى الحكومــة قــد یــؤدى إلــى المســؤولیة  السیاســیة ویمكــن أن یــنجم عنهــا 

، و مـــا لفـــت انتباهنـــا أكثـــر أن مجلـــس .2رة الاســـتجواب إســـقاط الحكومـــة و مـــن هنـــا تظهـــر خطـــو 

الأمة لم یستخدم مطلقا آلیة الاستجواب فیبدو صعبا الوقـوف علـى حقیقـة الأمـر أمامـه ،غیـر أنـه 

و بـــالرجوع إلـــى واقـــع الحـــال فـــي المجلـــس الشـــعبي الـــوطني یكشـــف لنـــا المســـألة حیـــث قـــد أثبتـــت 

ي فیها مناقشة بعـد عـرض الاسـتجواب و إجابـة التجربة أن جلسة الإجابة عن الاستجواب لم تجر 

ممثـــل الحكومـــة عنـــه ،أمـــا مجلـــس الأمـــة وعلـــى امتـــداد العهـــدة الأولـــى و إلـــى غایـــة الیـــوم الـــدورة 

                                                           

  .نفسه ـ المرجع1

  42ـ41ـ جمال عبد الناصر مانع،المرجع السابق،ص2
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فلـــم یســـتخدم أبـــدا الاســـتجواب إذ عـــزف نهائیـــا عـــن اســـتخدامه مكتفیـــا فقـــط  2009الخریفیـــة لعـــام 

  .1عن آلیة الأسئلة طالما أن آلیة الاستجواب لا تختلف في آثارها بالأسئلة

  .الأسئلة:ـ ثانیا

لقــد أعطــى المشــرع للســلطة التشــریعیة العدیــد مــن الوســائل للمراقبــة ومــن أهمهــا حــق الســؤال      

والمقصود بـه هـو تمكـین أعضـاء البرلمـان مـن الاسـتفتاء فـي موضـوع مـن الموضـوعات، كمـا أن 

عضاء ،فـلا تعقیـب و لا مناقشـة ولا العلاقة موجودة بین السائل والمسؤول لا تتعدى إلى باقي الأ

،وتعــد .2مشــاركة مــن طــرف الغیــر فــي التعقیــب أو الــرد عــن الســائل مــن غمــوض أو استفســارات

الأســـئلة وســـیلة إعلامیـــة ورقابیـــة للنـــواب حـــول تصـــرفات الحكومـــة وهـــي علـــى حـــد تعریـــف الفقیـــه 

، أو .3معینــةذلــك التصــرف الــذي بموجبــه یطلــب نائــب مــن وزیــر توضــیحات حــول نقطــة "بیــردو"

،ویعــرف .4العمـل الــذي یطلــب بــه عضــو البرلمــان مــن الـوزیر أیضــا إیضــاحات فــي نقطــة محــددة 

كـذلك بأنـه العمـل الـذي بموجبــه سیتقصـى عضـو البرلمـان مــن الـوزیر المخـتص أو رئـیس مجلــس 

                                                           

  . 48ـ عقیلة خربا شي، آلیات الاستجواب في عملیة الرقابة البرلمانیة،المرجع السابق،ص1

،دیوان مطبوعات الجامعیة الساحة المركزیة بن عكنون 3ـ فوزي أو صدیق،الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري،طبعة2
  .156،ص2الجزائر،جزء

  .176،المرجع السابق،ص4ـ سعید بو الشعیر،النظام السیاسي الجزائري ،ج 3

  .27سلام،المرجع السابق،ص ـ إیهاب زكي4
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،والسـؤال بصـفة عامـة عبـارة عـن استفســار .1الـوزراء أو الـوزیر الأول فـي أمـر مـن الأمـور الهامــة

استفهام عن نقطة معینة لتقصي الحقیقة حیالها یكون بین طرفین هما عضو البرلمـان السـائل أو 

وعضو الحكومة المسؤول، فهو بذلك یحقـق للسـائل الحصـول علـى معلومـات عـن أمـر یجهلـه أو 

  .2للتحقق من حصول واقعة علمها أو الاستعلام عن نیة الحكومة في أمر من الأمور

  .خلال ـ ولسؤال أهمیة تظهر من

نظـام الدیمقراطیـة  ـ على الرغم من خلو السؤال من عنصر الجزاء إلا أنه یلعب دورا مهما في01

  .التي تحمي الحقوق والحریات المنصوص علیها بموجب القواعد الدستوریة

ـ تساهم الأسئلة كذلك عـن أوجـه القصـور فـي الرقابـة الإداریـة للحكومـة علـى موظفیهـا وكـذلك 02

  .عن أوجه استغلال النفوذ في بعض قطاعات الجهاز الحكومي تساهم في الكشف

ــ بالنســبة للبرلمــان یخدمــه أمــام ناخبیــه بالدرجــة الأولــى فــي حالــة قیامــه بــدوره علــى أكمــل وجــه 03

  .3وهو بذلك یوثق الصلة بین النواب والرأي العام

نجـده قـد نـص علـى هـذه الوسـیلة ولكـن باسـتعمال الطریقـة الكتابیـة  1976ـ وبالرجوع إلى دستور 

یمكــن لأعضــاء المجلــس الشــعبي الــوطني أن یوجــه ســؤالا كتابیــا فقــط ( 162فقــط ،فتــنص المــادة 

                                                           

  .54،جامعة حاج لخضر باتنة،ص)مذكرة ماجستیر(ـ بنیني أحمد،آلیات احترام قواعد الدستوریة في الجزائر،1

  .102دنیا،المرجع السابق،ص ـ بوسالم2

  .54أحمد،المرجع السابق،صـ بنیني 3
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، 15أي ســؤال إلــى أي عضــو مــن الحكومــة ،وینبغــي لهــذا العضــو أن یجیــب كتابیــا فــي ظــرف 

الأســئلة والأجوبــة فقــط لــنفس الشــروط التــي یخضــع لهــا عنــد نشــر محاضــر یومــا ویــتم نشــر نــص 

ابتكــر طریقــة جدیــدة  1989مناقشــات مجلــس الشــعبي الــوطني، وفــي المقابــل یلاحــظ أن دســتور 

دراج الأسئلة الشفویة  ٕ أنـه یمكـن لأعضـاء المجلـس الشـعبي  125،وعلیه تنص المادة .1بإدخال وا

وعمــلا بــنص .)2أو كتــابي إلــى أي عضــو فــي الحكومــة الــوطني أن یوجهــوا أي ســؤال شــفوي كــان

یمكــن أعضــاء : "والتــي تــنص عــل مــایلي 2008وكــذا دســتور  1996مــن الدســتور  134المــادة 

البرلمان، أن یوجهوا أي سـؤال شـفوي أو كتـابي إلـى أي عضـو فـي الحكومـة ویكـون الجـواب عـن 

وعلیـه ". ویة فـي جلسـات المجلـسیوما وتتم الإجابة عن الأسئلة الشـف 30السؤالكتابي خلال أجل 

  .3تنقسم الأسئلة التي یمكن لأعضاء البرلمان طرحها إلى أسئلة شفویة وأخرى كتابیة

  .الأسئلة الكتابیةـ 01

ـ وهي طلب معلومات یتقدم بها أحد أعضـاء المجلسـین إلـى أحـد أعضـاء الحكومـة ،ویـودع نـص 

مجلــس الشــعبي الــوطني أو مكتــب الســؤال الكتــابي مــن قبــل صــاحبه حســب الحالــة لــدى مكتــب ال

حیــث یقــوم رئــیس  99/02مــن القــانون العضــوي  72مجلــس الأمــة،وهو مــا نصــت علیــه المــادة 

                                                           

  .157،المرجع السابق،ص2،ج  3ـ فوزي أو صدیق،الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري،طبعة1

  .ـ المرجع نفسه2

  .1996من دستور  134نص المادة : ـ أنظر3
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المجلس المعني بإرسال السؤال فورا إلى رئیس الحكومـة مـن خـلال الـوزارة المكلفـة بالعلاقـات مـع 

  .البرلمان

  . الأسئلة الشفویةـ 02

ضـو البرلمـان علـى أحـد أعضـاء الحكومـة فـي مجـال ـ هـي تلـك الأسـئلة التـي تطـرح مـن طـرف ع

اختصاصه ،وتتم الإجابة عنه من قبل الوزیر المعني شفویا فـي جلسـات معـدة لهـذا الغـرض فهـو 

بــذلك علاقــة مباشــرة بــین الســائل والمســؤول ،ومــن ثمــة فــإن الســائل وحــده هــو الــذي یســتطیع أن 

  .1نقص أو غموضایعقب على رد الحكومة إذ لم یقتنع به أو وجد أن بالرد 

ن الاخــتلاف بــین الســؤال الكتــابي والســؤال الشــفوي هــو اخــتلاف جــوهري یرجــع إلــى دور كــل  ٕ ــ وا ـ

منهـــا ،فالســـؤل الكتـــابي مـــثلا یهـــدف أساســـا إلـــى الحصـــول علـــى توضـــیحات أو معلومـــات حـــول 

مسألة معینة بالذات تتعلق بتنفیـذ أو تطبیـق نـص تنظیمـي أو قـانوني معـین ،أو إلـى لفـت الانتبـاه 

طلــب تــدخلها، وهــذا مــا أكدتــه التجربــة البرلمانیــة الغربیــة والــذي بــدوره یؤكــد علــى بوجــود مشــكل یت

ضــیق مجــال الســؤال الكتــابي أو الطبیعــة الثانویــة لموضــوعاته بالإضــافة إلــى محدودیــة أثــره علــى 

الرأي العام،و ذلك لأن الجواب عن السؤال یوجه إلى عضو البرلمـان صـاحب السـؤال فقـط ورغـم 

الجریــدة الرســمیة للمــداولات فـــإن الاطــلاع علیــه یبقــى محـــدودا جــدا ســواء مـــن أنــه یــتم نشــره فـــي 

                                                           

،في )مذكرة الماجستیر(،1996ـ سلیمة عبة،العلاقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في ظل التعدیلات الدستوریة بعد سنة 1
  .99،ص2014ـ2013الحقوق، كلیة الحقوق،جامعة الحاج لخضر باتنة،
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طــرف أعضــاء البرلمــان أو بالنســبة للمــواطنین ،هــذا فیمــا یخــص الســؤال الكتــابي أمــا فیمــا یتعلــق 

بالسـؤال الشـفوي فهـو یعتبـر أساســا ذو بعـد سیاسـي ولـه أثـر قــد یكـون حاسـما بالنسـبة للـرأي العــام 

یة السیاسـیة للـوزیر الأول حسـب الأنظمـة المقارنـة ،إضـافة إلـى أن مجالـه على المسـؤول ،و كذلك

، أما بالنسبة للأسـئلة الشـفویة فیـتم طرحهـا علـى أعضـاء .1غیر محدود بموضوعات معینة مبدئیا

الحكومــة فــي إطــار اختصاصــهم ویــتم الإجابــة علــى الأســئلة شــفویا فــي جلســات تخصــص لــذلك، 

فهي التـي یقـوم أعضـاء البرلمـان بتوجیههـا إلـى أعضـاء الحكومـة أما فیما یخص الأسئلة الكتابیة 

  .2یوم من تاریخ تبلیغ السؤال المكتوب إلى عضو الحكومة 30كتابة ویتم الرد علیها في أجل 

اشـترطت ضـوابط قامـت بتقیـد اسـتعمال  99/02من القانون العضـوي  75إلى  68ـ ووفقا للمواد 

دى مكتـب المجلـس الشـعبي الـوطني أو مكتـب مجلـس هذا الحـق، حیـث یـتم إیـداع نـص السـؤال لـ

على الأقل قبل الجلسة المقررة لمناقشة السؤال إذا كان السؤال شفویا ویقـوم  أیام 10الأمة خلال 

كــل مــن رئــیس المجلــس الشــعبي الــوطني أو رئــیس مجلــس الأمــة بإرســال الســؤال فــورا إلــى الــوزیر 

وكـــذا  2008لمتضـــمن التعـــدیل الدســـتوري مـــن الدســـتور ا 134/04، وقـــد نصـــت المـــادة .3الأول

من القانون العضوي بأن المناقشة یجب أن تقتصر علـى مضـمون السـؤال الكتـابي أو  74المادة 

                                                           

  .258ـ مولود دیدان ،المرجع السابق،ص1

  .،138ـ عقیلة خرباشي،العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان ،المرجع السابق،ص2

  .نفسه المرجعـ 3
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الشفوي الموجه إلى عضو البرلمان وهي أقصى عقوبة سیاسیة ناجمة عن هذه الأسئلة، أمـا فیمـا 

نائبـــا بالنســـبة  20یوقعــه  یخــص إجـــراء المناقشــة فقـــد قیـــد المشــرع ضـــرورة أن تــتم بموجـــب طلـــب

  .1عضوا 30للمجلس الشعبي الوطني أما مجلس الأمة تكون موقعة من طرف 

ـ رغم أن آلیة السؤال تعد من الوسائل الهامة في جذب الاهتمام إلى بعض الأخطاء التـي تحـدث 

في الجهاز الحكومي، أو في التعبیر عـن مشـاكل النـاس أو لفـت النظـر إلـى بعـض مظـاهر سـوء 

مال الســلطة ،إلا أنــه والملاحــظ أن هــذه الأســئلة لا یــتم الــرد عنهــا مباشــرة فقــد یجیــب عنهــا اســتع

الــوزیر المعنــي فــي وقــت لاحــق أو فــي الوقــت الــذي یشــاء لأن المشــرع لــم یقــم بربطــه بمــدة زمنیــة 

تقیــده ،وهــذا مــا جعــل مــن الــرد علــى الأســئلة یــأتي متــأخرا وفــي هــذه الحالــة یفــوت الفرصــة وتكــون 

عــــن هــــذه الأســــئلة بــــدون فعالیة،بالإضــــافة إلــــى أن المشــــرع لــــم یرتــــب أي جــــزاء لعضــــو  الإجابــــة

الحكومــة فــي حالــة امتناعــه عــن الإجابــة وهــو الشــيء المعمــول بــه علــى أرض الواقع،حیــث نجــد 

الأسئلة الموجهة من طرف أعضاء البرلمان لا تـتم الإجابـة عنهـا كلهـا، وهـو الشـيء الـذي یجعـل 

تها مـن خـلال عـزوف أعضـاء البرلمـان مـن اسـتعمالها وهـذا لعلمهـم أنهـا لـن هذه الآلیة تفقد فاعلی

  .2تتم الإجابة عنها

                                                           

  .100ـ سلیمة عبة،المرجع السابق،ص1

.101ـ100المرجع السابق،ص، ةسلیمة عب ـ 2 
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ـــ وفــي الأخیــر یمكــن القــول بــأن الغــرض مــن الســؤال لــیس ســوى الاســتعلام والتحقــق مــن أمــر مــن 

الأمـــور ،فهــــو یتضـــمن نقــــدا ولا یعنـــي اتهامــــا عكــــس الاســـتجواب الــــذي یتحمـــل اتهامــــا للحكومــــة 

لــــى الــــوزیر الأول بعــــد  2008الي فهــــو یوجــــه لرئیســــها قبــــل التعــــدیل الدســــتوري بكاملهــــا وبالتــــ ٕ ،وا

التعدیل وموضوعه محدد بشرط أن یكون من قضایا الساعة ،أما الأسئلة فتوجه لعضو واحـد فـي 

  .1الحكومة وتتعلق بقضیة  قطاعیة لیست بضرورة من الاتهامات العامة الراهنة

  .لجان التحقیق: ثالثا

التحقیـــق البرلمـــاني آلیـــة مهمـــة وحساســـة مـــن آلیـــات الرقابـــة البرلمانیـــة علـــى أعمـــال  ــــ یعتبـــر     

الحكومة ونظرا للدقة و الحساسیة التي تمیز هذه الآلیة و ذلك فیمـا یخـص العلاقـة الوظیفیـة بـین 

البرلمـان و الحكومـة  بصــورة عامـة ،و فیمــا یتعلـق بقـیم و ضــوابط مبدأالفصـل بــین السـلطات فــي 

بصورة خاصة ،و لذلك تخضع آلیة رقابة التحقیـق البرلمـاني بتنظـیم و ضـبط شـروط هذا المجال 

و مراحـــل و إجـــراءات تحریكهـــا و ممارســـتها بكـــل دقـــة و صـــرامة و تفصـــیل فـــي النظـــام القـــانوني 

  .2لهذه الآلیة

                                                           

  .نفسه المرجع ـ1

ـ النظام القانوني لتحقیق البرلماني في الجزائر،باب الوثائق البرلمانیة،مجلة الفكر البرلماني،مجلس الأمة 2
  .233،ص20،2008الجزائري،العدد
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ومــن غیــر المعقــول أن یعهــد البرلمــان بــالتحقیق للحكومــة ،كمــا تقــدم هــذه الأخیــرة نتــائج تقصــیها 

قبتهــــا أو البرلمــــان ،حیــــث مــــن التنــــاقض أن تعهــــد البرلمانــــات التحقیــــق للجهــــة المــــراد مرا لوقــــائع

ولـــذلك كـــان مـــن الطبیعـــي أن تخـــول للبرلمانـــات وقـــت مـــا شـــاءت حـــق محاســـبتها إن صـــح التعبیر 

ممارســـة التحقیـــق بنفســـها بصـــورة فعالـــة لكشـــف الســـتار عـــن أمـــور ینـــتج عنهـــا قـــرارات فـــي غایـــة 

إذ 1اشــرة هــذا الحــق دون وجــود نــص دســتوري صــریح و یمنحــه هــذا الحــقالأهمیــة ،و للبرلمــان مب

یعتبـــر نتیجـــة لازمـــة لحقـــه فـــي  التشـــریع ،أمـــاإذا وجـــد نـــص دســـتوري و هـــذا الغالـــب فـــي معظـــم 

الدســــاتیر لأنــــه یرفــــع الحـــــرج عــــن النــــواب و یزیـــــل الشــــك فــــي مـــــدى شــــرعیة ممارســــة البرلمـــــان 

رلمـان الجزائـري و ذلـك عـن طریـق لجـان التحقیـق ،كما أن الرقابة الممارسـة مـن قبـل الب.2للتحقیق

،والمخولـــة لـــه دســـتوریا و فـــي الأنظمـــة الداخلیـــة للغـــرفتین و التـــي كرســـت جملـــة مـــن النصـــوص 

القانونیة ،إلا أنه رغـم المـواد المتخصصـة الكثیـرة فـي تنظـیم التحقیـق نجـد أن هـذه المـواد لا تتـرك 

  .3مجال لمادة أن تكون مطلقة دون قید تفرضه أخرى

                                                           

مقارنةـ المركز القومي لإصدارات فارس محمد عمران،التحقیق البرلماني الدولة العربیة والأمریكیة والأوربیةـ دراسة 1ـ
  .53ـ52،ص2008القانونیة،القاهرة،

  .53ـ52ـ المرجع السابق،ص2

،جامعة )مذكرة ماجستیر(،1996ـ خلوفي خدوجة،الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في ظل دستور 3
  .83،ص2011الجزائر،
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ــ ومــن خــلال نــص المــادة  المتعلقــة بإنشــاء لجــان التحقیــق مــن طــرف البرلمــان فــي قضــایا  161ـ

معینــة للوقــوف علــى حقیقــة فهــو یعتبــر كــآخر إجــراء منحــه الدســتور للبرلمــان عنــد عــدم الاقتنــاع 

بالجواب على السؤال والاستجواب ،وقد یلجأ البرلمـان لإنشـاء لجـان التحقیـق للوقـوف علـى حقیقـة 

یتمكن مـن الحكـم بنفسـه علیهـا ،وعـادة یقـع ذلـك بعـد جـواب غیـر مقنـع مـن الحكومـة علـى معینة ل

مـن الدسـتور  161استجواب قدمه النواب أو من تلقاء نفسه فـي أي وقـت شـاء اعتبـار أن المـادة 

ــا مــن  20،فاللجنــة تنشــأ بنــاءا علــى اقتــراع لائحــة موقعــة مــن طــرف . 1قــد ســمحت لــه بــذلك نائب

عضـوا مـن طـرف مجلـس الأمـة ،ویـتم إیداعـه لـدى مكتـب الغرفـة  20ني أوالمجلس الشعبي الوط

المعنیة بـذلك الأمـر والتـي مـن بـین أعضـائها یـتم تشـكیل اللجنـة كمـا هـو معتمـد علیـه فـي تشـكیل 

 06اللجــان الدائمــة، أمــا إذا كانــت مؤقتــة فــإن مهمتهــا تنتهــي بإیــداع تقریرهــا وبعــد أن یمــر علیهــا 

نهــاء مهمتهــا ،إلا أنــه فــي حــال إذا كانــت الوقــائع مــاتزال متابعــة أمــام أشــهر فهــي قابلــة للتجدیــد لإ

،ویــتم البــث فــي الموضــوع بأغلبیــة .2الجهــات القضــائیة ففــي هــذه الحالــة یمنــع إنشــاء هــذه اللجــان

یمكــن أن تنتشــر تلــك التقــارب  أعضــاء أحــد المجلســین الحاضــرین وضــمانا لفاعلیــة هــذه الطریقــة

د المجلسین ورؤساء المجموعـات البرلمانیـة بعـد أخـذ رأي الحكومـة على اقتراح من مكتب أح بناء

ـــالتحقیق فـــي قضـــایا ذات  ،ولكـــي یـــتم إنشـــاء لجـــان التحقیـــق البرلمانیـــة یجـــب أن یكـــون متعلـــق ب

                                                           

  .88ـ رزوق حكیم،المرجع السابق،ص1

  .184،المرجع السابق،ص4یاسي الجزائري ،ج ـ سعید بو الشعیر،النظام الس2



المسؤولیة السیاسیة المزدوجة للوزیر الأول في ظل انتفاء المسؤولیة السیاسیة                         : الفصل الثاني 
 .لرئیس الجمھوریة

150 

 

غــرفتین المجلــس الشــعبي الــوطني  مصــلحة عامــة بمعنــى أنــه فــي حالــة عــدم اقتنــاع أعضــاء أحــد

مة من طرف السلطة التنفیذیة، وأرادت الوقوف علـى والبیانات المقد. ومجلس الأمة بالتوضیحات

الحقیقــة المیدانیــة وجــب علیهــا أن تنشــئ لجــان تحقیــق خاصــة بهــا لتســاعدها علــى الكشــف عــن 

  . 1الفساد في بعض القطاعات أو الإدارات

ومـن القـانون  161ـ ولكي یتم إنشاء لجان تحقیق یجب أن تتوفر شروط وهذا حسب نص المادة 

  .وهي على النحو الآتي  99/02العضوي 

ـ یجب أن تنشأ اللجان بناء علـى لائحـة موقعـة مـن طـرف عضـو مـن إحـدى الغـرفتین مودعـة 01

  .لدى مكتب الغرفة المعنیة 

  .ـ أن تنشأ اللجان في إطار اختصاصات البرلمان للتحقیق في القضایا ذات المصلحة العامة02

  .2بعتها متواصلة أمام القضاءـ أن لا تكون الوقائع محل التحقیق لا تزال متا03

  .ـ إعلام الغرفة التي أنشأت للجنة الأخرى04

  .ـ  التزام أعضاء اللجنة السریة في أعمالها05
                                                           

  .88ـ رزوق حكیم،المرجعالسابق ،ص1

  .67ـ جمال عبد الناصر مانع،المرجع السابق،ص2
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عضـوا  20نائبـا و 20ـ وینبغي علـى البرلمـان أن یصـوت علـى اقتـراح لائحـة یوقعهـا علـى الأقـل 

ـــة التحقیـــق ،وهـــذا حســـب مـــا جـــاءت المـــادة  ـــانون  77فـــي مجلـــس الأمـــة قبـــل إنشـــاء لجن مـــن الق

أن تــــودع اللائحــــة حســــب الحالــــة لــــدى مكتــــب المجلــــس الشــــعبي الــــوطني أو  99/02العضــــوي 

  .1ن أعضاء لجنة وفقا لقانونه الداخلي مجلس الأمة الذي یقوم بتعی

ــ كمــا أن التحقیــق یــتم جــراء تعیــین أعضــاء لجنــة التحقیــق مــن بــین النــواب أو مــن بــین أعضــاء  ـ

مجلـس الأمــة ،ولضـمان حیــاد أعضـاء اللجنــة فـي عملهــم فقـد اشــترط القـانون ألا یكــون الأعضــاء 

مـــن  81نصـــت علیـــه المـــادة المعنیـــین فـــي اللجنـــة مـــن بـــین الـــذین وقعـــوا اللائحـــة وهـــذا حســـب ما

، وأثنــاء القیــام بــالتحقیق وعنــد اقتضــاء الحاجــة للاســتماع إلــى أعضــاء 99/02القــانون العضــوي 

الحكومـــة یقـــوم كــــل مـــن رئـــیس المجلــــس الشـــعبي الــــوطني ورئـــیس مجلـــس الأمــــة بإرســـال طلــــب 

د تقریرهــا ، وتنهــي اللجنــة عملهــا بإعــدا.2الاســتماع إلــى الــوزیر الأول بالاتفــاق مــع أحــد الرئیســین

وتسلیمه إلى الغرفة المعنیة ویوزع علـى أعضـائها ویبلـغ لـرئیس الجمهوریـة والـوزیر الأول ،وتقـرر 

الغرفـــة أیضـــا مـــدى إمكانیـــة نشـــر تقریـــر اللجنـــة كلیـــا أو جزئیـــا دون مناقشـــته بعـــد الاســـتماع إلـــى 

ن كـان بالإمكـان فـتح مناقشـة فـي جل ٕ سـة عرض موجز حول الموضوع من طرف مقرر اللجنـة، وا

مغلقـــة فیمـــا یخـــص نشـــر التقریـــر مـــن عدمـــه والقـــول بمـــا ســـبق یعنـــي أن التقریـــر یبقـــى ســـریا بـــین 
                                                           

  .نفسه المرجعـ 1

  .68ـ رزوق حكیم،المرجع السابق،ص2
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الأجهزة ولا تترتب عنه أیة مسؤولیة ،وهـو مـا لاحظنـاه منـذ إنشـاء لجـان التحقیـق فـي ظـل دسـتور 

مــرورا باللجــان الثلاثــة المنشــأة خــلال الفتــرة  2011إلــى غایــة إنشــاء اللجنــة الأخیــرة عــام  1976

وعلیـه فـإن النتیجـة الوحیـدة والمتحملـة هـي صـدور قـرار شخصـي إرادي 2002ـ 1997تشـریعیة ال

  .1من الرئیس الجمهوریة على الأشخاص المدانین

ومـــا یمكــــن اســــتنتاجه أنــــه فــــي كــــل مــــرة نلاحــــظ تفــــوق الــــوزیر الأول فــــي الــــتملص القــــانوني مــــن 

یقة أن تشكیل هذه اللجـان یـؤثر المسؤولیة التي یمكن أن تنتج عن توصل إلیه لجان التحقیق وحق

علـى السـلطة التنفیذیــة ولـو سیاســیا، ولكـن نتــائج هـذا التــأثیر مـتحكم بهــا مـن طــرف الحكومـة كمــا 

قــد فشــلت  1996و 1989و 1976أن جمیــع لجــان التحقیــق التــي قــد أنشــأت فــي ظــل دســاتیر 

ــــه ــــك أن ــــة ذل ــــائق خاصــــة ومعلومــــات ذات صــــلة بمهمــــة اللجن ــــاء وث ــــى إخف ــــیس  ،وهــــذا یعــــود إل ل

لأعضـــائها ولا للغرفـــة التـــي أنشـــأتها ســـلطة تخولهـــا فـــرض طلباتهـــا لعجزهـــا عـــن مواجهـــة الســـلطة 

التنفیذیة التي تتحكم فیها بأدوات سیاسیة ثم قانونیة ثم عملیـة وتاریخیـة، لقیـام النظـام علـى قاعـدة 

إلا بموافقتهـا  التنظیم الهرمي فـي قمتـه السـلطة التنفیذیـة التـي تقـوم بمراقبـة الجمیـع دون أن تراقـب

 .2وبالطریقة وبالنتیجة التي تحددها

                                                           

  .185،المرجع السابق،ص4ـ سعید بو الشعیر،النظام السیاسي الجزائري ،ج 1

  .نفسه المرجعـ 2



المسؤولیة السیاسیة المزدوجة للوزیر الأول في ظل انتفاء المسؤولیة السیاسیة                         : الفصل الثاني 
 .لرئیس الجمھوریة

153 

 

  المطلب الثاني

  .مسؤولیة الوزیر الأول أمام رئیس الجمهوریة

ــ خلافــا للدســتور الفرنســي فــي مادتــه الثامنــة والتــي تــنص علــى            أن رئــیس الجمهوریــة "ـ

، "یعــین الــوزیر الأول فــي مرحلــة أولــى ثــم أعضــاء الحكومــة بنــاءا علــى اقتــراح مــن الــوزیر الأول 

هـو مـن لـه سـلطة الاختیـار  2008أما بخصـوص رئـیس الجمهوریـة فـي الدسـتور الجزائـري لسـنة 

اء الحكومـــة ،ومـــن بیـــنهم الـــوزیر الأول مـــن جهـــة وهـــو الـــذي یحـــدد السیاســـة العامـــة وتعـــین أعضـــ

للأمة في المجالین الداخلي والخارجي ویقوم بقیادتها وتنفیذها من جهة أخرى ،وهـذا علـى خـلاف 

الدسـتور الفرنســي مــن وجـه المقارنــة فالحكومــة الممثلـة فــي الــوزیر الأول هـي التــي تحــدد السیاســة 

مـن الدسـتور  20وتقودها تحت مسؤولیة السیاسیة أمام البرلمـان حسـب نـص المـادة العامة للأمة 

ن الــوزیر الأول فــي الدســتور الجزائــري یمــارس مهامــه بصــفته مســاعد لــرئیس الجمهوریــة یقــوم  ٕ ،وا

فـــي نطــــاق التفــــویض  1بتنســـیق العمــــل الحكــــومي وتطبیـــق القــــرارات التــــي یتخـــذه مجلــــس الــــوزراء

ن هذا التفویض الصادر عن رئیس الجمهوریـة هـو الـذي الممنوح له من قبل رئیس ا ٕ لجمهوریة ،وا

یحدد طبیعة المسؤولیة التـي یتحملهـا الـوزیر الأول ،فـإذا كانـت مسـؤولیة الـوزیر الأول فـي النظـام 

الفرنســـي هـــي مســـؤولیة سیاســـیة للحكومـــة التـــي یترأســـها أمـــام الســـلطة التشـــریعیة فـــإن المســـؤولیة 

زیر الأول في النظام الجزائري هي مسؤولیة مزدوجة أمام البرلمـان كمـا السیاسیة التي یتحملها الو 
                                                           

.263بورایومحمد،المرجع السابق،صـ  1 
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ســبق ذكــره ،وأمــام رئــیس الجمهوریــة بوصــفه الســلطة التــي منحــت لــه التفــویض لممارســة مجموعــة 

  .1من الصلاحیات والاختصاصات

  الفرع الأول

نهاء مهامه في النظام الدستوري الجزائري ٕ   .تعین الوزیر الأول وا

ــ          قــاس ســلطة مؤسســة أو هیئــة أو جهــاز بدرجــة اســتقلالها عــن الهیئــات فــالوزیر الأول ت ـ

مــــثلا لا یمكنــــه أن یشــــكل جهــــاز مســــتقل فــــي إطــــار ثنائیــــة الســــلطة  إلا إذا تمتــــع  فــــي ممارســــة 

اختصاصاته الدستوریة بالحریة ،و عدم ارتباطه بأي مؤسسة أخرى أثناء القیـام بمهامـه أو توقـف 

رى، و من هنا یقتضي علینـا معرفـة مـن المسـؤول عـن تعیینـه و كـذلك إنهـاء تعیینه على هیئة أخ

  .2مهامه

  .تعیین الوزیر الأول من صلاحیات رئیس الجمهوریة :أولا

،و  1976ینفرد رئیس الجمهوریة بتعیـین الـوزیر الأول و أعضـاء حكومتـه فـي ظـل دسـتور  ـ    

من خـلال المـادة 1989رئاسي بینما دستور هذا راجع إلى طبیعة النظام الذي یوصف بأنه نظام 

،و التــــي تــــنص بــــأن رئــــیس 05الفقــــرة /77بتصــــریح المــــادة 1996و كــــذلك دســــتور 05الفقــــرة74
                                                           

  .264ـ263ـ المرجع السابق،ص1

  .238ـ صالح بلحاج،المرجع السابق،ص2
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هو الذي یعین رئیس الحكومة و ینهي مهامه ،و نفس المضمون نصـت علیـه المـادة .1الجمهوریة

الـــوزراء  یعـــین رئـــیس الجمهوریـــة مجلـــس2007مـــن الدســـتور المصـــري المعـــدل فـــي مـــارس 141

ویعفیــه مــن منصــبه دون قیــد أو شــرط ،كمــا یجــب أن یتمتــع رئــیس الحكومــة المختــار بالكفــاءة و 

الســمعة ،لأنــه فــي ظــل التعددیــة الحزبیــة  التــي تقیضــي وجــود معارضــة مراقبــة لنشــاط الحكومــة 

الاقتصـــادیة یجـــب أن یكـــون الـــوزیر الأول مـــؤهلا عملیـــا و سیاســـیا لتـــولي مهمـــة تســـییر السیاسة

جتماعیة والثقافیة للدولة ،ومن خلال الممارسة و التجربة و بعد النظر و مدى قـدرة الشـخص الاو 

یجـاد الحلـول ٕ ، كمـا یجـب علیـه أن یراعـي القـوى السیاسـیة المتمثلـة فـي .2على مواجهة المشاكل وا

البرلمــان تحــرزا مــن وقــوع أزمــات وزاریــة متكــررة و حــل لبرلمــان  وجوبــا أو بــإرادة الــرئیس و التــي 

  .3ؤثر على كامل النظام السیاسي الجزائريت

فقـد تـم اسـتبدال منصـب رئـیس الحكومـة بـالوزیر 2008ــ أمـا بالنسـبة للتعـدیل الدسـتوري الجزائـري 

الأول و الــــــذي یتــــــولى رئــــــیس الجمهوریــــــة تعیینــــــه،وذلك بموجــــــب مرســــــوم رئاســــــي طبقــــــا للمــــــادة 

ى الرغم من أن التسـمیة عل1976من الدستور و هو منصب كان موجود قي دستور 05الفقرة77

                                                           

  .51ـ علي صغیر جمال،المرجع السابق،ص1

،المجلة 2008طیبي عیسى،طبیعة المسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول في الجزائر على ضوء التعدیل الدستوري .ـ2
  11،ص2010ـ04الجزائریة،العدد

  .2009،192ـ د عز الدین بغدادي،الاختصاص الدستوري لكل من رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة،مكتبة الوفاء القانوني،3
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،فــإن هــذا الأخیــر مســؤول أمــام رئــیس الجمهوریــة 1لــیس لهــا أیتــأثیر علــى تنظــیم الســلطة التنفیذیــة

وتكون هذه المسؤولیة تقدیریة دائما حیث لا تخضع لأي قید  سوى توقیع رئـیس الجمهوریـة علـى 

ي منصـب الـوزیر الأول مرسوم إنهاء مهام الوزیر الأول ،و لأن الدستور لم یحدد أي شروط لتـول

مـن الدسـتور ویعتبـر هـذا امتـدادا لمـا كــان 73خلافـا لمنصـب رئـیس الجمهوریـة وفقـا لـنص المــادة 

العمل علیه قبل استحداث منصب الوزیر الأول ،حیث لم یكن یشترط في رئیس الحكومـة شـروط 

  .2معینة

  .إنهاء مهام الوزیر الأول : ثانیا

والــوزیر  1996إن ســلطة إنهــاء مهــام رئــیس الحكومــة كمــا كــان یســمى ســابقا فــي دســتور       

الأول في دستور الحالي مخولة لـرئیس الجمهوریـة ،وهـذا یعتبـر شـیئا منطقیـا لأنـه هـو الـذي یقـوم 

بتعینه وهذا دون أي شرط أو قید إلا إذا قدم رئیس الحكومة اسـتقالته حكومتـه وهـذا حسـب المـادة 

ولـــرئیس الجمهوریـــة الســـلطة التقدیریـــة الواســـعة فـــي اتخـــاذ القـــرار والحریـــة  2008ر مـــن دســـتو 86

                                                           

ـ عمار عباس،العلاقة بین السلطات في الأنظمة السیاسیة المعاصرة وفي النظام السیاسي الجزائري،طبعةالأولى،دار 1
  .129،ص2010الخلدونیة،

  .26،30سابق،صـ مولود دیدان،المرجع ال2
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المطلقــة فــي القیــام بــذلك وبالإضــافة إلــى ذلــك یمكــن إنهــاء مهــام الــوزیر الأول عــن طریــق الإقالــة 

  .1والاستقالة

  .ـ الإقالة 01

قالـــة المبطنـــة ظلـــت أن الإقالـــة الرئاســـیة أوكمـــا یطلـــق علیهـــا بالإ"عبـــد االله بوقفـــة "یـــرى الـــدكتور  

الســـمة البـــارزة فـــي النظـــام السیاســـي الجزائـــري وعلـــى الأقـــل فـــي ظـــل تبنـــي نظـــام ثنائیـــة الســـلطة 

التنفیذیة وفي نفس السیاق وفي ظـل الازدواجیـة التنفیذیـة المكرسـة قبـل التعـدیل الدسـتوري الحـالي 

نهاء المهام مـن طـرف یمكن لنا أن نتقصى ملاحظة بالغة الأهمیة مفادها استقرار وثبات قاعدة إ

رؤســاء الجمهوریــة ،أو حتــى مــن طــرف الهیئــة التــي نابــت عــنهم فــي ظــل المرحلــة الانتقالیــة وهــذا 

الأمــــر یتعلــــق بكــــل مــــن المجلــــس الأعلــــى للدولــــة أو رئــــیس الدولــــة المنصــــب بعــــد نــــدوة الوفــــاق 

ـــدیهي أن یكـــون إنهـــاء مهـــام رؤســـاء الحكومـــات مـــن الاختصاصـــات . 2الـــوطني ـــه مـــن الب كمـــا أن

الدستوریة الممنوحة لرئیس الجمهوریة ،والتي یقوم بها دون قید أو شرط فهو یملـك سـلطة تقدیریـة 

فــــي إنهــــاء مهــــام وعــــزل الــــوزیر الأول فــــي حالــــة الضــــرورة ،أو إذا وجــــب علیــــه ذلــــك ویمكــــن أن 

قبـل التعـدیل الدسـتوري  نستخلص ذلك من المواد الدستوریة ویلاحظ وجـود حـالتین للإنهـاء المهـام

                                                           

  .30ـ المرجع السابق،ص1

  .210ـ عبد االله بوقفة،قانون الدستوري آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري ،المرجع السابق،ص2
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ســاهمت فــي إثــارة جــدل فــي الأوســاط السیاســیة رغــم كــل حالــة قــد اتســمت بظروفهــا ،فقــد 2008

خاصــة مــن جعــل درجــات تتفــاوت وتعلــق الأمــر بكــل مــن إنهــاء مهــام قاصــدي مربــاح وعلــي بــن 

، والملاحـظ بـأن كـل معـاییر الـتحكم العضـوي الرئاسـي سـواء إذا .1فلیس واسـتقالة أحمـد بـن بیتـور

لعـــزل تؤكــد لنـــا تحـــول فـــي ظـــل الازدواجیــة التنفیذیـــة إلـــى مجـــرد معـــاون تعلــق الأمـــر بـــالتعین أو ا

  . 2لرئیس الجمهوریة یمارس سلطة مشتقة من سلطات رئیس الجمهوریة

ــ الإقالــة الرئاســیة بعــد التعــدیل الدســتوري  الــذي كــرس إعــادة تنظــیم الســلطة التنفیذیــة مــن  2008ـ

وزیر الأول بموجــب القــانون رقــم الــداخل عــن طریــق اســتبدال منصــب رئــیس الحكومــة بمنصــب الــ

، لقـد خـول الدسـتور لـرئیس الجمهوریـة أن یقـوم بإنهـاء مهـام الـوزیر الأول .3السابق ذكره 08/19

لمــا كانــت موافقــة المجلــس الشــعبي الــوطني علــى  77/05بمرســوم رئاســي، وعمــلا بأحكــام المــادة 

رة أو موافقة المجلـس لا تشـترط برنامج الحكومة لا تشكل شرطا لتعینه، كما تقدم بیانه فإن استشا

ن الـــنص الدســـتوري یؤكـــد علـــى أن إقالـــة الـــوزیر الأول تخضـــع  ٕ أیضـــا لـــدى إقالـــة الـــوزیر الأول وا

لحریــة مطلقــة ولـــلإرادة منفــردة لــرئیس الجمهوریـــة ،وذلــك أن الدســتور لـــم یضــع أي قیــد أو شـــرط 

                                                           

  .231المرجع السابق،ص عمار عباس، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومةـ 1

  .104والبرلمان،المرجع السابق،صـ عقیلة خربا شي،العلاقة الوظیفیة بین الحكومة 2
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 إذا قـدم الـوزراء الاسـتقالة  على سلطته وهذا ما یخالف الدستور الفرنسي إذ لا یمكنه مباشرتها إلا

  .  19581من الدستورالفرنسي 89طبقا للمادة 

  .ولها شكلین:  ـ الاستقالة)أ(

  .ـ الاستقالة الوجوبیة وحالاتها01

ــــ الاســـتقالة بســـبب عـــدم موافقـــة المجلـــس الشـــعبي الـــوطني علـــى مخطـــط عمـــل الـــوزیر الأول 1/1

تصـــویت البرلمـــان بالموافقـــة علـــى مخطـــط بمعنـــى أن الحكومـــة إذا دخلـــت فـــي العمـــل لا بـــد مـــن 

عملها وفي حالـة عـدم الموافقـة تقـوم الحكومـة أو الـوزیر الأول بتقـدیم اسـتقالة حكومتـه إلـى رئـیس 

  .من الدستور الجزائري 81/1الجمهوریة كما جاء في نص المادة 

ـــتمس الرقابـــة وذلـــك نتیجـــة تصـــویت المجلـــس 1/2 ـــ الاســـتقالة بســـبب التصـــویت علـــى لائحـــة مل ـ
لشعبي الوطني على ملتمس الرقابة أو عدم تصویت بأغلبیة على لائحة ثقة مطلوبة مـن الـوزیر ا

  .2الأول استقالته إلى رئیس الجمهوریة

                                                           

  .30ـ مولود دیدان،المرجع السابق،ص1

،جامعة )مذكرة الماجستیر(،2008قدیم،السلطة التنظیمیة في التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  ـ كیواني2
  .43،ص2012ـ2011ئر،الجزا
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ــ الاســتقالة بســبب الترشــح للانتخابــات الرئاســیة فــي حالــة شــغور منصــب رئاســة الجمهوریــة 1/3 ـ
یـة، ویعـین رئـیس الدولـة بالنیابـة وزیـرا یقدم الوزیر الأول استقالته وجوبا إذا ترشح لرئاسـة الجمهور 

  .من الدستور 90/02الأول من بین أعضائها المادة 

ــــــ اســـــتقالة الـــــوزیر الأول عقـــــب الانتخابـــــات التشـــــریعیة وهـــــذا ممـــــا یســـــاهم فـــــي مـــــنح رئـــــیس 1/4
  .الجمهوریة الحریة الكافیة لتشكیل الحكومة بالتشاور مع الوزیر الأول

الاستقالة بمحض إرادة الوزیر الأول  وقد تحدث هذه الاسـتقالة فـي  تتم هذه.ـ الاستقالةالإرادیة02
  .الحالات التالیة

  .ـ وجود مشاكل أو ظروف تصعب على الوزیر مواصلة عمله2/1

  .ـ عدم موافقة البرلمان على مشاریع القوانین التي یبادر بها الوزیر الأول2/2

ـــ أوفـــي حالـــة تعرضـــه لضـــغوطات وانتقـــادات شـــدیدة حســـب 2/3 مـــن الدســـتور  86نـــص المـــادة ـ

  .1"یمكن الوزیر الأول أن یقدم استقالة الحكومة لرئیس الجمهوریة" الجزائري 

  .الإقالة أو العزل)ب(ـ

ـــد أو شـــرط المـــادة       ـــة الـــوزیر الأول دون قی ـــة ســـلطة إقال لقـــد مـــنح الدســـتور لـــرئیس الجمهوری

اجـه مـن عمومیـة الـنص فـي حالـة من الدستور الجزائـري الاسـتثناء الوحیـد الـذي یمكـن إخر  77/5

                                                           

  .44ـ43المرجع السابق،ص، قدیم ـ كیواني1
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 90/1شـغور منصــب رئاســة الجمهوریــة، حیــث لا یمكـن لــرئیس الدولــة إقالــة الــوزیر الأول المــادة 

  .1من الدستور الجزائري

  .الوفاةـ )ج(

لم یتعرض الدستور الجزائـري لهـذه الحالـة ولكـن مـن البـدیهي إذا تـوفي الـوزیر الأول یقـوم رئـیس  

  .2نهاء مهام الوزیر الأول بسبب الوفاةالجمهوریة بإصدار مرسوم إ

  الفرع الثاني

  .تبعیةالوزیر الأول لرئیس الجمهوریة من خلال برنامج الحكومة ومجلس الوزراء

بعــــد إعــــداد الــــوزیر الأول مخطــــط عملــــه مطالــــب دســــتورا بعرضــــه علــــى مجلــــس الــــوزراء        

یـدفعنا لمحاولـة معرفــة الجـدوى مــن ،ویعتبـر أن رئـیس الجمهوریــة یتـرأس مجلـس الــوزراء فـإن هــذا 

هـــذا العـــرض ولعـــل هـــذا المحطـــة التـــي یمـــر بهـــا مخطـــط عمـــل الحكومـــة كانـــت مناســـبة لتحقیـــق 

  .3التوافق بین برنامج الرئیس ومخطط العمل

  .عرض البرنامج على مجلس الوزراء : أولا 
                                                           

  .نفسه المرجع ـ1

  .210ـ عزا لدین بغدادي،المرجع السابق،ص2

  .118ـ عمار عباس،العلاقة بین السلطات في الأنظمة السیاسیة المعاصرة في النظام السیاسي الجزائري،المرجع السابق،ص3
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ء أثـــار إن تمتـــع الـــوزیر الأول بمهمـــة إعـــداد مخطـــط عملـــه و عرضـــه علـــى مجلـــس الـــوزرا      

التساؤل حول هامش الحریة التي یتمتع بها ،رغم أن رئیس الجمهوریة قـد حـدد الأولویـات و رسـم 

الخطوط العریضة  للبرنامج الذي كان علـى الحكومـة تطبیقـه عنـد اختیـاره للشخصـیة التـي تتـولى  

یس رئاســـتها ،و مــــن هنـــا یقــــوم مجلـــس الــــوزراء بمراقبـــة مــــدى التـــزام الــــوزیر الأول بتوجیهـــات رئــــ

 مـن الجمهوریة و كـذلك السـهر علـى حسـن سـیر الأجهـزة و الحفـاظ علـى المصـلحة العامـةو ذلـك

خــلال اطلاعــه علــى خیــارات الحكومــة ،و منــه فــإن مــرور مخطــط عمــل الحكومــة علــى مجلــس 

  . 1الوزراء یعتبر أهم مرحلة علیه اجتیازها قبل أن یصبح قابلا للتطبیق

  .الجمهوریة وتنفیذ  برنامج رئیس  تنسیق:  ثانیا

صـــراحة علـــى أن برنـــامج الحكومـــة هـــو  2008لقـــد أفصـــح التعـــدیل الدســـتوري الحاصـــل فـــي     

ــــــة ،و هــــــو مــــــا یفهــــــم مــــــن نــــــص المــــــادة  مــــــن التعــــــدیل الدســــــتوري 79برنــــــامج رئــــــیس الجمهوری

،و یعـود للـوزیر الأول أمـر تنفیـذه 2 08/19من القانون رقم 06المعدلة بموجب المادة 1996لعام

ـــــك كمـــــا جـــــاء فـــــي الفقـــــرتین الثانیـــــة و الثالثـــــة مـــــن بواســـــطة مخطـــــط  عمـــــل یعـــــده مـــــن أجـــــل ذل

المعدلتین ،ینفذ الوزیر الأول برنـامج رئـیس الجمهوریـة و ینسـق مـن أجـل عمـل الحكومـة 79المادة

                                                           

  .119ـ118المرجع السابق،صـ 1

  .341خربا شي،مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري،المرجع السابق صـ عقیلة 2
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،یضبط الوزیر الأول  مخطط عمله لتنفیذه و یعرضـه علـى مجلـس الـوزراء  كمـا ذكرنـا سـابقا،إلا 

مج ومخطــط العمــل هــو أن البرنــامج عبــارة عــن محتــوى و خیـــارات أن الفــرق الظــاهر بــین البرنــا

  .1سیاسیة بینما مخطط العمل هو أسلوب العمل و أدوات و وسائل التنفیذ

حیــث 1976نـرى بأنــه قـد أعـاد تكـریس السیاســة التـي جسـدها دسـتور2008و بـالنظر إلـى تعـدیل 

الهیئة ،و ما دور الـوزیر  جعل رئیس الجمهوریة یضطلع بكافة المهام الحساسة على مستوى هذه

الأول هنــا ســوى التنفیــذ بــالرغم مــن أن الدســتور منحــه ســلطة التعیــین فــي بعــض المناصــب  بعــد 

موافقــة رئــیس الجمهوریــة ،و هنــا نلــتمس معیــارا جدیــدا لإطــلاق الســلطة التقدیریــة الواســعة لــرئیس 

الرئاســي ،حیــث أنــه لا  الجمهوریــة  ،و دون ذلــك یبقــى الــوزیر الأول مجــرد منســق و منفــذ للبــرامج

و هـذا مـا نصـت  یمكن أن یتـرأس اجتماعـات الحكومـة إلا بتقـویض صـادر مـن رئـیس الجمهوریـة

إلا أن التفویض الرئاسي للوزیر الأول لرئاسة اجتماعات الحكومـة المصـغرة  77/06علیه المادة 

هـذا یجعـل  عـد مسـألة مسـتحدثة لأنهـا لـم تكـن مكرسـة مـن قبـل ،و 2008بعد التعدیل الدسـتوري 

الأمر بعد التعدیل یبـدو و كـأن رئـیس الجمهوریـة هـو نفسـه رئـیس الحكومـة ،یكلـف بحكـم النتیجـة 

                                                           

  .232ـ231ـ صالح بلحاج،المرجع السابق،ص1



المسؤولیة السیاسیة المزدوجة للوزیر الأول في ظل انتفاء المسؤولیة السیاسیة                         : الفصل الثاني 
 .لرئیس الجمھوریة

164 

 

برئاســة اجتماعاتهــا و لكنــه یفــوض صــلاحیاته هــذه فــي رئاســة اجتماعــات الحكومــة للــوزیر الأول 

  . 1وقد صدر مرسوم رئاسي بتفویض هذه المهمة في أول حكومة منصبة بعد التعدیل

إلى اجتماعات مصـغرة تنـاقش فیهـا 2008ت اجتماعات الحكومة بعد التعدیل الدستوري لقد تحول

تعـزز مركـز رئـیس 2008،و مـع التعـدیل الدسـتوري  2مواضیع محددة لا تتعدى بعض القطاعات

الجمهوریة أكثر فأكثر و ذلك من خلال توسـیع اختصاصـاته داخـل الهیئـة التنفیذیـة و انفـراده بهـا 

صــلاحیات مــن ناحیــة التركیــز و الكــم فــي آن واحــد لتشــكل مقــاییس جدیــدة حیــث ازدادت هــذه ال

لـــدعم الســـمو الرئاســـي فـــي حـــین نجـــد دور الـــوزیر الأول یتجلـــى فـــي وضـــع مخطـــط عمـــل لتنفیـــذ 

برنــامج رئــیس الجمهوریــة ،و بهــذا أصــبح رئــیس الجمهوریــة یمــارس نــوعین مــن الوظــائف رئاســة 

رى و مـــن هنـــا أصـــبح واضـــحا لنـــا أن رئـــیس الدولـــة مـــن جهـــة و رئاســـة الحكومـــة مـــن جهـــة أخـــ

الجمهوریة یجسـد القطبیـة الأحادیـة علـى مسـتوى الهیئـة التنفیذیـة و ذلـك مـن خـلال قیادتـه لهـا ،و 

فــي المقابــل یظــل الــوزیر الأول بمثابــة منســق و منفــذ للبرنــامج الرئاســي مخطــط عمــل الحكومــة و 

                                                           

  .65علي صغیر جمال،المرجع السابق،صـ 1

  .135،ص2010،دار بلقیس الجزائر،2008ـ سعاد بن سریة،مركز رئیس الجمهوریة في تعدیل الدستوري 2
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سـعى الـوزیر الأول لتنفیـذه مـن خـلال هو الشيء الذي یشكل توجها نحـو أحادیـة البرمجـة والـذي ی

  .1 تنسیق عمل الحكومة

و یعتبر هذا الطرح ضرورة بحكم توجه النظام السیاسي منح النظام الرئاسـي الـذي یبـرز سـلطات 

فعالــة لــرئیس الجمهوریــة داخــل الســلطة التنفیذیــة ،و علــى الــرغم مــن ذلــك فهنــاك مــن ذهــب إلــى 

التعــدیل الدســتوري والــذي ألــزم الحكومــة بتطبیــق برنــامج  اعتبــار أن نفــي الازدواجیــة البرمجیــة قبــل

رئیســـالجمهوریة یعتبـــر مـــن الناحیـــة القانونیـــة التزامـــا یحكـــم طبیعـــة النظـــام السیاســـي،و الـــذي كـــان 

نظـــام سیاســـي ذو منحـــى "(عبـــد االله بـــو قفـــة "یســـتلهم ملامـــح النظـــام الرئاســـي كمـــا ســـماه الـــدكتور 

المنصــبة بعــد التعــدیل الدســتوري " أحمــد أویحیــى"د ،ویعتبــر مخطــط عمــل الحكومــة الســی)رئاســي 

أول مخطط عمل في النظام السیاسي الجزائري بعد إعادة تنظیم السلطة التنفیذیـة وهـو كمـا سـبق 

  .2لنا الإشارة إلیه بأنه مجرد آلیة تنفیذیة للبرنامج الرئاسي مما ینفي عنه آلیة الاستقالة

جهـــاز الحكـــومي بعـــد التعـــدیل الدســـتوري لســـنة ومـــن خـــلال كـــل ماســـبق ذكـــره یظهـــر لنـــا بـــأن ال 

عرف تغیرا في الاختصاصات قد مست بشكل خاص مهام الوزیر فبعد أن كان قبـل هـذا  2008

التعدیل رئـیس الحكومـة هـو مـن یضـع برنـامج حكومتـه ویـتم عرضـه علـى البرلمـان للموافقـة علیـه 

                                                           

  .47جمال،المرجع السابق،صـ علي صغیر 1

  .135،137ـ سعاد بن سریة،المرجع السابق،ص2
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لجمهوریـــة الـــذي بفضـــله تمـــت إلا أنـــه فـــي التعـــدیل الحـــالي أصـــبح منفـــذا ومنســـقا لبرنـــامج رئـــیس ا

یعتبـر مجـرد موظـف  2008تزكیته من طرف الشعب ،وبهذا أصبح الوزیر الأول بموجب تعـدیل 

ولا یتمتع بمركز قوة داخل هذه الهیئة ،وكذلك انحصار دوره فـي وضـع المخطـط الـذي  .1حكومي

 اعتبــاره هـو الــذيبموجبـه یـتم تنفیــذ هـذا البرنـامج والــذي یتحمـل مسـؤولیته أمــام رئـیس الجمهوریـة ب

یعینـــه وینهـــي مهامـــه، كمـــا یتـــولى الـــوزیر الأول مهمـــة الإشـــراف علـــى الطـــاقم الحكـــومي ویســـعى 

  .2جاهدا على تنسیق عمله لتنفیذ البرنامج الرئاسي

  .ـ خلاصة الفصل الثاني

ـــ إذا كـــان الدســـتور        قـــد أكـــد علـــى ازدواجیـــة الســـلطة التنفیذیـــة علـــى غـــرار دســـتور  1996ـ

قـــد تراجـــع عـــن هـــذه الازدواجیـــة ،ویظهـــر ذلـــك مـــن  2008التعـــدیل الدســـتوري لســـنة فـــإن  1989

أدى إلـى  2008خلال التخفیف منها وبإعادة تنظیم السلطة التنفیذیة من جدید، حیـث أن تعـدیل 

تركیــــز الســــلطة وجعلهــــا بیــــد رئــــیس الجمهوریــــة واختــــزال اختصاصــــات الــــوزیر الأول وقــــد ســــمح 

إلى الأحادیة النسبیة ،ویظهر ذلك مـن خـلال إلغـاء منصـب الحكومـة بالانتقال من ثنائیة السلطة 

                                                           

.47علي صغیر جمال،المرجع السابق،صـ  1  

  .40ـ علي صغیر جمال،المرجع السابق،ص2
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واســـتبداله بـــالوزیر الأول حیـــث یقتصـــر دوره فـــي تنســـیق عمـــل الحكومـــة المطالبـــة بتنفیـــذ برنـــامج 

  .رئیس الجمهوریة

ــ كمـا أنــه قـد أصــبح إلـى جانــب رئـیس الجمهوریــة وزیـر أول مســؤول أمـام رئــیس الجمهوریـة الــذي 

نهــاء مهامــه ،و زیــادة علــى ذلــك یبقــى مســؤولا مســؤولیة سیاســیة أمــام المجلــس یخــتص بتعیینــه و إ

الشــــــعبي الــــــوطني دون أن یخــــــول بالســــــلطات الدســــــتوریة المقابلــــــة لأداء تلــــــك المهــــــام و تحمــــــل 

  .المسؤولیة مما جعله مجرد صمام أمان 

كومـة علـى ـ أما في ظل ثنائیة السلطة التنفیذیة كان هناك مجلسـین مجلـس الـوزراء و مجلـس الح

خلاف الأحادیة النسبیة حیث یوجد مجلس وحید و هو مجلس  الوزراء، أما مجلس الحكومـة فقـد 

تم إلغاؤه وتوحل إلى اجتماعات حكومـة مصـغرة تخـص بعـض القطاعـات ولا تمكـن للـوزیر الأول 

القیــــام برئاســــتها إلا بتفــــویض مــــن رئــــیس الجمهوریــــة و هــــذا مــــا یعكــــس تبعیــــة الحكومــــة لــــرئیس 

  .ریة ما دام یقوم بتفویض صلاحیات رئاسة اجتماعات الحكومة للوزیر الأول الجمهو 

على الرغم من تطبیق آلیـات الرقابـة  البرلمانیـة و تحمیـل الـوزیر الأول كـل المسـؤولیة السیاسـیة  ـ

بــدلا مــن رئــیس الجمهوریــة بــالرغم مــن أنــه بعــد القیــام بإعــادة تنظــیم الســلطة التنفیذیــة أصــبح هــذا 

الأخیر مجرد موظف حكومي لا یتمتع بمركز قوة على خلاف رئیس الجمهوریة، غیر أنـه و مـن 

لناحیــة النظریــة فــإن الــوزیر الأول و الطــاقم الحكــومي مســؤولون مســؤولیة سیاســیة عــن المخطــط ا
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الذي یتم به تنفیذ هذا البرنامج ،إلا أنه و مـن الناحیـة المنطقیـة كیـف تقـوم هـذه المسـؤولیة و هـذا 

ة أینمـا الجهاز لا یملك أیة سلطة و من هذا فإن هـذه الحالـة تعـد مخالفـة للقاعـدة الدسـتوریة القائلـ

توجد السلطة توجد المسؤولیة، و هذا یعتبر خلل كبیر وقع فیه المؤسـس الدسـتوري لأنـه لا یمكـن 

محاسبة شخص أخر كذلك لا یمكن أن تقام هذه المسؤولیة السیاسیة مـن طـرف هیئـة علـى هیئـة 

تســـتمد شـــرعیتها مـــن الشـــعب، و علـــى هـــذا الأســـاس تبقـــى هـــذه الآلیـــات بـــالرغم مـــن كثرتهـــا مـــن 

حیة النظریة تجسد الدیمقراطیة إلا أنها مـن الناحیـة العملیـة تبقـى مجـرد ة و عدیمـة الفعالیـة و النا

  . الأثر
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  : الخاتمــــــــــــــــــــــــــة                                     

من خلال دراستنا یمكن القول بأن المسؤولیة السیاسیة في القانون الدستوري قد مرت            

وضعت عدة   ھتھامالملك رئیس الدولة محمیا لا یمكن اد أن كان فبع،بمراحل جد مھمة 

تقرر  التي أنظمة الحكم في مختلف بلدان العالم الغربي والعربي باختلاف،نصوص دستوریة 

وبذلك تنعقد ،المسؤولیة للسلطة سواء كانت سیاسیة أوجنائیة للوزراء ولرئیس الدولة 

تم حصر للأنظمة المقارنة سیة فبالنسبة المسؤولیة بمجرد ارتكاب أخطاء تتعلق بالمھام السیا

فھو یجمع بین صفة رئیس الدولة والحكومة وھذا في النظام الرئاسي ،السلطة بید رئیس الدولة 

یر مسؤول و الوزارة ھي التي تتحمل المسؤولیة، النظام البرلماني فإن رئیس دولة غأما في 

بالنسبة للدستور الجزائري  أمام البرلمان ،و ئیس الدولة مسؤولالمجلسي فر النظامبخصوص و

وعبر مراحل تطوره من دستور إلى أخر یحتل رئیس الجمھوریة في النظام السیاسي 

ینتخب من طرف الشعب عن طریق الاقتراع العام المباشر عتباره الجزائري مركزا قانونیا با

وھذا  1963بالنسبة لدستور مسؤول الأنھ یجسد الدولة داخلیا وخارجیا فھو  بالإضافة،والسري

فقد أصبح رئیس الجمھوریة یتولى  1976أما في دستور  ،من الدستور 47حسب نص المادة 

أما ،یادتھ الوظیفة التنفیذیة بق الحكومة لدولة بینما تمارسلقیادة الوظیفة التنفیذیة باعتباره رئیسا 

نصب رئیس الحكومة إلى جانب ثنائیة السلطة التنفیذیة وذلك بإنشاء مفقد أخذ ب 1988دستور 

إلا أن الوزیر الأول في  ،رئیس الجمھوریة وھذا ما یشبھ النظام الفرنسي من الناحیة الشكلیة

ھامة على خلاف نظیره النظام الفرنسي یتمتع بسلطات واسعة أي یمارس صلاحیات 

الجمھوریة عن محكمة العلیا من محاكمة رئیس المكن  الذي1996بالنسبة لدستور  الجزائري و

مسؤولیة سیاسیة أم جنائیة وما  فیما إذا كانتإلا أنھ لم یحدد نوع المسؤولیة  ،الخیانة العظمى

نوع العقوبة التي یمكن للمحكمة أن توقعھا على رئیس الجمھوریة وبالتالي ینعدم التأثیر على 

الجزائریة  وفي ظل ھذه المعطیات ومن خلال دراسة التجربة الدستوریة،رئیس الجمھوریة 

فإن ھناك تعدي من طرف رئیس الجمھوریة على جھاز التنفیذي وذلك من خلال استبعاد 

كما أدى ، 2008برنامج الحكومة وفرض برنامج رئیس الجمھوریة وفق التعدیل الدستوري 

ثنائیة إلى عھد الأحادیة وذلك بعد تعزیز مركز رئیس الإلى العودة بالسلطة التنفیذیة من 
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وإلغاء مركز رئیس الحكومة واستبدالھ بمنصب الوزیر الأول الذي یتولى تنفیذ الجمھوریة 

الذي تم توسیع صلاحیاتھ حتى أصبح یمثل كافة السلطات في ،وبرنامج رئیس الجمھوریة

مركز ثقل على ھرم السلطة التنفیذیة مما ساھم في زیادة  ھ بمثابةالدولة وھذا الشيء جعل

وزیر الأول الأما بخصوص العلاقة التي تربط ،جزائري الغموض في النظام السیاسي ال

من  77ھي علاقة تبعیة بدأت منذ اللحظة الأولى باعتباره أن نص المادة فبرئیس الجمھوریة 

وزیر الأول من اختصاص رئیس الجمھوریة الذي بدوره یقوم بتعینھ الالدستور تجعل وجود 

من رئیس الجمھوریة صاحب الاختصاص  وقد تم تحویل المسؤولیة السیاسیة ،مھامھ وإنھاء

الفعلي والحقیقي لجمیع وظائف السلطة التنفیذیة وحتى التشریعیة إلى رئیس الحكومة أو 

الصبغة الرسمیة لمركز  إضفاءإلى  بالإضافة،الوزیر الأول كواجھة یتستر من خلالھا الرئیس

 یتمتع بمركز قوة الوزیر الأول في السلطة التنفیذیة حیث یعتبر مجرد موظف حكومي لا

ویقوم بمھمة تنسیق عمل الجھاز الحكومي وتحمل المسؤولیة السیاسیة المزدوجة أمام رئیس ،

وعلیھ فإن كل ھذا أدى بنا إلى الغموض بالنسبة لموضوع توزیع ،الجمھوریة وأمام البرلمان

أحدھما ینفرد لا أن یة والوزیر الأول فكلاھما موجود إالسلطة والمسؤولیة بین رئیس الجمھور

تالي یوجد نوع من التراخي في العلاقة بین ممارسة الوب ،السلطة والأخر یتحمل المسؤولیة ب

  .السلطة والمسؤولیة

لا أنھا عدیمة الفاعلیة وذلك لبرلمانیة فعلى الرغم من كثرتھا إـ أما بخصوص الوسائل الرقابة ا

عدیمة الجزاء والأثر خاصة بالنسبة فبعدما كانت في السابق ،لكونھا فارغة من حیث المحتوى 

أصبحت غیر مجدیة لأنھا  2008لوسائل المرتبة للمسؤولیات فإنھ وبعد التعدیل الدستوري 

لأن الحكومة في السابق كانت صاحبة برنامج یتم مناقشة بیان ،تطبق ضد غیر ذي صفة 

لیوم لا تملك رئیسا ولا إلا أنھا ا،سیاستھا كل سنة ومن خلالھ تمارس علیھا الرقابة البرلمانیة 

  .برنامجا ولا تشارك في رسم السیاسة العامة للدولة

التوازن  إعادةولتغیر ھذا الوضع نضع بعض الاقتراحات التي نرى بأنھا قد تعمل على 

  .والتكامل بین رئیس الجمھوریة والوزیر الأول
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یتم التداول بشأنھا الوزیر الأول حق التوقیع المجاور على كل القرارات التي  إعطاء: أولا

وبھذا یتم نقل اختصاص الوزیر الأول على مستوى ھذا المجلس من كونھ ،بمجلس الوزراء 

ومن ثمة یعطي للوزیر الأول المكانة  ،اختصاص تقني إلى كونھ صاحب قرار سیاسي فاعل

  .التي یستحقھا كرئیس ثاني للسلطة التنفیذیة

لأول وجعلھ رئیسا حقیقیا للحكومة ویكون مسؤولا من أجل تحقیق الاستقلالیة للوزیر ا: ثانیا

مھام الوزیر  إنھاءلذا نقترح أن ینص الدستور على ،عن ممارسة سلطاتھ أمام البرلمان فقط 

  .فقط بإرادتھتكون مشروطة 

التي تكون لدى متابعة البرلمان لأعمال الحكومة فإنھ  مباشرةغیر البالنسبة للمسائلة : ثالثا

الساعة وعدم الاكتفاء حدیثة كأسئلة الأسئلة عن طریق الأخذ بأنواع  یتطلب تطویر آلیة

أن یحدد موقفھ  أما بخصوص الاستجواب فعلى المؤسس الدستوري ،بالأسئلة الشفویة والكتابیة

 .في الأنظمة المقارنة  عن طریق الأخذ بھ وفق ما یتناسب مع مفھومھ وممارستھ

  .زائري ھل ھو برلماني أو رئاسي أو شبھ رئاسيتوضیح معالم النظام السیاسي الج: رابعا

الوزیر الأول صلاحیات حقیقیة وفعلیة تتناسب مع المسؤولیة السیاسیة الملقاة  إعطاء: خامسا

  .على عاتقھ

لا یجوز منح أي فرد سلطة دون أن یترتب على ھذا المنح مسؤولیة تجاه الآخرین : سادسا

  . یحقق الكفاءة والفاعلیة في أي شيءفاستخدام السلطة الخالیة من المسؤولیة لا

ـ وإن ھذه الاقتراحات تمكننا من ضبط النصوص الدستوریة وجعلھا تعمل في كلا الوضعیتین 

أي في حالة توافق أو تعارض الأغلبیة الرئاسیة والبرلمانیة كما أن بموجب ھذه الاقتراحات 

بصلاحیاتھ سواء حدث التوافق حتفاظ الایتمكن كل من رئیس الجمھوریة والوزیر الأول من 

  .أو التعایش بینھما
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  ملخص                   
 

  :ملخص

كون  وھي نتیجة حتمیة تترتب عنإحدى متطلبات الدیمقراطیة  تعد بما أن المسؤولیة السیاسیة

و الأمة صاحب ومصدر كل سلطة في الدولة وبالتالي حقھ أكید في مسائلة ومحاسبة الشعب 

في یتعلق بالنظام السیاسي الجزائري ما أما فیالأنظمة المقارنة إلا أنھا تختلف باختلاف  الحكام،

في  یسأل إلا أنھ لا، 1963دستور  مسائلة رئیس الجمھوریة وھذا في یتم ف الأحادیةظل 

مسؤولیة وقعت على عاتق الحكومة إذ الما یتعلق بثنائیة السلطة التنفیذیة فأما فی 1976دستور 

أما عند اطلاع ،یتم مسائلتھا أمام رئیس الجمھوریة من جھة وأمام البرلمان من جھة أخرى 

فإننا نلاحظ بأن المؤسس الدستوري قد وقع في خطأ فادح  2008على تعدیل الدستوري لسنة 

وقد تم استبدال  ،المسؤولیةوخرج عن القاعدة الدستوریة المتمثلة في أینما توجد السلطة توجد 

  .رئیس الحكومة بالوزیر الأول وھذا أدى بالرجوع إلى أحادیة السلطة التنفیذیة

Résumé: 

Comme la responsabilité politique est l'une des exigences de la démocratie, qui 
est une conséquence inévitable découlant du fait que le peuple et le 
propriétaire de la nation et la source de tout pouvoir dans l'Etat, et donc le droit 
que la responsabilité des dirigeantsala ils varient en fonction de la 
réglementation de comparaison avec ce qui concerne le système politique 
algérien sous l'unilatéralisme sont responsables président République et cela 
dans la Constitution de 1963, mais il ne demande pas dans la Constitution de 
1976 En ce qui concerne la dualité de la responsabilité du pouvoir exécutif et 
signés sur le gouvernement car ils sont responsables devant le Président de la 
République d'une part et en face du Parlement d'autre part, que ce soit lorsque 
vous voyez l'amendement constitutionnel de 2008, nous notons que le 
fondateur constitutionnelle a eu lieu dans une erreur fatale et sortit de la règle 
constitutionnelle de la puissance là où il ya aucune responsabilité, a été 
remplacé par le premier ministre avec le Premier ministre et cela a entraîné en 
référence à l'autorité de la direction unilatérale. 
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